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إلى من علماني معنى المثابرة و التفوق و عدم الاستسلام

الأعلىإلى روح والدي رحمھما الله و رزقھما الفردوس 

إلى زوجي و أولادي محمد أنس ، إحسان ، خدیجة فراح ، إسراء أغلى ھدیة من الله

إلى أخواتي فتیحة ، زھیة و ابنة أختي دعاء على المساندة

إلى أخت زوجي الأستاذة جدیلي نوال على الدعم و التوجیھ

إلى كل زملائي و أصدقائي أخص منھم السیدة حاجي جازیة

إلى من رافقتني بكل تفاني خلال فترة البحث  والإعداد الزمیلة 
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شكـر و تقديـر 
وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى  الحمد 

الذي وفقنا لإعداد ھذه المذكرة  الحمد 

الذي بفضلھ رأینا ثمرة الجھد المكلل بالنجاح إن شاء الله  الحمد 

التي لم زھیرةنتقدم بخالص عبارات  الشكر و الامتنان إلى الأستاذة المشرفة السیدة حسناوي 
تبخل علینا بالتوجیھ و الإرشاد و النصح 

بعید في  یفوتنا تقدیم الشكر لكل الأساتذة و المؤطرین الذین ساعدونا من قریب أومن كما لا
إتمام ھذا العمل المتواضع  الذي نسأل الله أن ینفع بھ في مسار البحث العلمي 

في الجزائر. 
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ةـــــــــمقدم

ومجال تجلي سلطة الدولة في فض النزاعات وفق ، تعتبر الخصومة القضائیة جوھر العدالة 

وء ـــراد من اللجــــوبھذا فإن الخصومة تمثل الأداة القانونیة التي تمكن الأف، قواعد قانونیة محددة 

حقوقھم و الدفاع عنھا ، فھي لا تقتصر على أن تكون مواجھة بین ىإلى القضاء للحصول عل

وھرھا تفاعلا مركبا بین الإجراءات الشكلیة والضمانات ل في جــــن أمام القاضي بل تمثــطرفی

.الجوھریة بما یضمن تحقیق مبدأ الشرعیة الإجرائیة و العدالة القضائیة كھدف أسمى 

ولقد تطورت الخصومة عبر التاریخ وأصبحت نظاما قانونیا متكاملا یقوم على تنظیم العلاقات بین 

السلطة العامة وفق قواعد إجرائیة دقیقة تؤدي إلى التوازن بین الأفراد و الدولة التي تملك امتیازات 

و تكفل مبدأ المساواة أمام القضاء ، الأمر الذي جعلھا صورة من صور ، الحقوق و الواجبات 

.التقاضي ومفاھیم المشروعیة القانونیةبمبدأالمطالبة القضائیة المرتبطة 

ر ـــذي یعتبــى درجتین الــــو من أبرز صور تطور الخصومة الحدیثة تكریس مبدأ التقاضي عل

و على غرارھا المنظومة القانونیة ، من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا الأنظمة القضائیة الحدیثة 

ة للمتقاضي لمراجعة حیث ینبثق ھذا المبدأ من فلسفة عمیقة ترتكز على إتاحة فرصة ثانیالجزائریة ،

أمام جھة قضائیة أعلى ،إن كان من حیث الوقائع أو من حیث القانون،الحكم القضائي الصادر ضده

من الجھة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ، كما یكرس ھذا المبدأ فكرة المراجعة القضائیة كضمانة 

ي الخطأ ، الأمر الذي یستوجب یعكس إمكانیة وقوع القضاء البشري فورئیسیة لحسن سیر العدالة 

و مراقبة حسن تطبیق القانون و تكریس حق الدفاع على ، قانونیة تتیح تصحیح الأخطاء آلیةوجود 

ي على درجتین في تنظیم الخصومة من حیث البنیة المؤسساتیة ــو یؤثر مبدأ التقاض،نحو أوسع

لدرجة الثانیة أمام المحاكم الإداریة و من حیث الإجراءات التي تحكم سیر الخصومة في ا، للقضاء 

.للاستئناف 

و تعد الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف أحد أھم و أبرز مظاھر التكریس العملي لدولة 

، القانون بحیث أصبحت تشكل مرحلة مھمة من مراحل التقاضي الإداري تأتي بعد الطور الابتدائي 

و التي أفرد لھا المشرع الجزائري قواعد إجرائیة خاصة ،الدولةو تسبق الطعن بالنقض أمام مجلس

و ھي تعتبر امتدادا ، بالمادة الإداریة فضلا عن القواعد الإجرائیة المتبعة في الخصومة المدنیة 

طبیعیا للخصومة في درجتھا الأولى لكنھا تختلف عنھا في الجوانب الإجرائیة والموضوعیة سواء من 

والسلطات المخولة للقاضي الاستئنافي أو حتى من حیث طبیعة الأحكام الصادرة حیث نطاق الطعن 

.عن ھذه المحاكم  

أ
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أقر المشرع الجزائري مبدأ منذ أنالإداريلقد عرفت الجزائر تطورا في نظامھا القضائي 

و ذلك بإنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم ، 1996الازدواجیة القضائیة في دستور 

باعتبارھما جھتي القضاء الإداري في 02-98و المحاكم الإداریة بموجب القانون رقم 98-01

و قد تبعتھ قوانین تكرس ھذا المبدأ على غرار قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لسنة ، البلاد 

.أحكام عامة و أخرى خاصة بالمادة الإداریة الذي یعتبر أول قانون أورد 2008

اش ــــــوقصد اكتمال بناء القضاء الإداري في الجزائر من ناحیة النصوص القانونیة أو الواقع المع

ة ـــــوري لسنــــأو بالنظر إلى النظام القضائي في دول حدیثة أخرى كفرنسا مثلا ،جاء التعدیل الدست

داریة للاستئناف لأول مرة في التشریع الجزائري ، إذ تتولى ھذه ینص على إنشاء محاكم إ2020

واستعاد مجلس الدولة الوظیفة ، المحاكم الاستئنافیة مھمة الفصل في المنازعات الإداریة كدرجة ثانیة 

الأمر الذي سیساھم في نقص ، الأساسیة المنوطة بھ كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة 

الأعباء التي كانت تثقل من كاھل ھاتھ الھیئة القضائیة كما أصبح ھرم القضاء العادي الكثیر من 

.متوازیا مع نظیره الإداري

من خلال ھذه الإداریة للاستئنافتكمن أھمیة التطرق إلى موضوع الخصومة أمام المحاكم 

حدیثا لم ینل حظھ الكافي رة إلى أن الموضوع في حد ذاتھ یعتبر مستجدا تشریعیا و قضائیا ـــالمذك

و كذلك ،ي الإداريــام القضائـــة و التحلیل رغم ما لھ من تأثیر مباشر على النظــــبعد من الدراس

و توضیح و تقییم مدى تطابقھا مع ، في السعي إلى عرض الإجراءات التي تحكم سیر الخصومة 

الخصومة أمام أن میة بالغة باعتبار مبادئ العدالة الإداریة الحدیثة كما أن ھذه الدراسة ذات أھ

المحاكم الإداریة للاستئناف تسمح بتدارك الأخطاء التي قد تشوب الحكم الابتدائي ، فھي لیست مجرد 

طور إجرائي ثاني فحسب بل تعد خصومة قائمة بذاتھا تتمیز بخصوصیتھا في تحقیق العدالة الإداریة 

.ي ظل الطبیعة المتغیرة للنزاعات الإداریةو توفیر ضمانات قانونیة إضافیة للمتقاضین ف

أما عن أسباب اختیار تناول ھذا الموضوع بالدراسة و البحث فھي عدیدة منھا السعي إلى إثراء 

، ث ــــــــو تنویرھم بالمعلومات الكافیة في ھذا البح، معلومات الطلبة و الباحثین في ھذا الموضوع 

اث ـتناول موضوع إجرائي یعتبر جدیدا نوعا ما خاصة مع قلة الأبحو تدعیم مكتبة الجامعة بمرجع ی

كما تھدف الدراسة لإبراز المكانة الحقیقیة للمحاكم الإداریة ، رات في ھذا الموضوع ـــو المذك

و معرفة أحدث ،ن أن تقدمھ من إضافات لضمان حسن سیر مرفق العدالة ــــو ما یمك، للاستئناف 

الإصلاحات و المستجدات التي یتحدد من خلالھا مسار الخصومة على مستوى المحاكم الإداریة 

.المستجدة و القواعد الإجرائیة التي خصھا المشرع بھا للاستئناف

ب
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كذلك من بین الأسباب الذاتیة التي زادتنا تحفیزا مجال العمل الذي یسمح بالاطلاع على مختلف 

القرارات القضائیة و الإجراءات القانونیة و القضائیة،كما ساھمت رغبتنا في إثراء ثقافتنا وكام الأح

التي جاء الإصلاحاتة في السعي للتفصیل في جوانب التعدیل و تسلیط الضوء على ــــــــــالقانونی

.بھا المشرع الجزائري من خلال نصھ على استحداث محاكم إداریة للاستئناف

قلة المراجع المتعلقة بالموضوع المتناول ، ن الصعوبات التي واجھناھا ولم تكن عدیدةو من بی

نقص المتخصصة منھا على اعتبار أن التعدیل مازال جدیدا و لم ینل حظھ من البحث وبالدراسة 

.التحلیل بعدووالدراسة والتدقیق 

بالبحث والمعالجة جاءت مما سبق و بغیة التعرف على كل جوانب الموضوع الذي تناولناه

نجاح المشرع الجزائري في وضع تنظیم إجرائي للخصومة أمام مدى حول إشكالیة الموضوع

.المحاكم الإداریة للاستئناف یعكس خصوصیات القضاء الإداري 

أما عن المنھج المتبع في الدراسة بالنظر إلى طبیعة الموضوع و للإجابة على الإشكالیة 

أمام المحاكم الإداریة فسیكون المنھج الوصفي من خلال التطرق للمفاھیم العامة للخصومةالمطروحة 

ل ـرح و تحلیــاء عن المنھج التحلیلي الاستقرائي المعتمد لشــكما أنھ لا یمكن الاستغن،للاستئناف

.ة و التنظیمیةــــــوص القانونیــــالنص

خطة منھجیة تقوم على تقسیم المذكرة إلى فصلین إتباعوتقتضي المعالجة العلمیة لھذا الموضوع 

مبحثین ، بحیث یشتمل الفصل الأول على القواعد العامة للخصومة أمام یشتمل كل فصل منھما على 

المحاكم الإداریة للاستئناف ، وذلك من خلال التطرق لماھیة الخصومة القضائیة الإداریة في المبحث 

.ي على درجتین في القضاء الإداري من خلال المبحث الثاني الأول ، ولتجسید مبدأ التقاض

أما الفصل الثاني سوف نعالج إجراءات سیر الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف ، حیث سیتم 

التطرق لمباشرة الخصومة أمام ھذه المحاكم وذلك في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني خصصناه 

.عن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف لنھایة الخصومة وطرق الط

ج





القواعد العامة للخصومة أمام المحاكم الإداریة للاستئنافالفصل الأول

تمثل الخصومة القضائیة الإداریة الإطار الذي تعرض من خلالھ المنازعات ذات الطبیعة الإداریة 

على القضاء ، وتقوم ھذه الخصومة على مجموعة من القواعد العامة التي تحدد ماھیتھا ، وتتسم ھذه 

بقدر من الخصوصیة نظرا لارتباطھا بطبیعة العلاقة بین الأفراد والإدارة ، وتتجلى أھمیة القواعد

ھذه القواعد بصورة أوضح أمام المحاكم الإداریة للاستئناف التي تمثل جھة رقابــة على صحة 

.الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة 

خصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف وفق العامة للالقواعدسنتناول في ھذا الفصلوعلیھ

، القضائیـــة الإداریــةةـة الخصومـث الأول إلى ماھیــرق في المبحـــم التطــمبحثین ، حیث سیت

.في القضاء الإداري دأ التقاضي على درجتین ـــتجسید مبلسنتطرقي ـث الثانـوفي المبح
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القواعد العامة للخصومة أمام المحاكم الإداریة للاستئنافالفصل الأول

الإداریةالقضائیةالخصومةماھیة: المبحث الأول 
نفس الاھتمام الذي نالتھ الدعوى الإداریة من اھتمام فقھاء القضائیة الإداریة لم تنل الخصومة 

الدعاوى بشرحالقانون العام ، إذ اكتفت المؤلفات القانونیة في القانون الإداري في أغلب الأحیان 

.یة الإداریة دون التركیز على الخصومة الإدار

ة لھا ــر المكونــالإداریة والعناصالقضائیة ومن خلال ھذا المبحث سنتطرق لتعریف الخصومة 

ومصادرھا ة ــالإداریالقضائیـة ة ـفي المطلب الأول ، ثم الحدیث عن خصائص إجراءات الخصوم

.في المطلب الثاني 

الإداریة وعناصرھا القضائیة تعریف الخصومة : المطلب الأول 
في دراستنا لھذا المطلب سوف نتناول تعریف الخصومة الإداریة وعناصرھا في فرعین اثنین 

:ھما و

الإداریة القضائیةتعریف الخصومة: الفرع الأول 
وقوف على بیان معنى الخصومة القضائیة الإداریة أن نبین معناھا من حیث اللغة حتى یتطلب ال

اصطلاحایتسنى لنا فھم المقصود منھا 

التعریف اللغـــــــــوي-أولا 
وھو النزاع أو الخلاف بین شخصین أو أكثر أیا كان ،عني كلمة الخصومة الجدل بین الطرفینت

.)1(ع محل النـــزا

الاصطلاحيالتعریف -ثانیا 
تعرف الخصومة القضائیة على أنھا مجموعة الإجراءات المستعملة من وقت افتتاح الخصومة 

.)2(إلى وقت انتھائھا بالفصل في الموضوع أو انقضائھا بأي سبب، بالمطالبة القضائیة 

ة ــة من الإجراءات الناشئــــا بأنھا مجموعـــھناك من یعرفھ، الإداریة القضائیة أما الخصومة 

، عن ممارسة حق الدعوى الإداریة والتي یتخذھا المتداعون أو ممثلوھم والقاضي الإداري وأعوانھ 

.)3(بغیة الحصول على حكم حاسم لھا منذ إیداع الطلب وحتى انقضائھا انقضاء تام بحكم

جھة إداریة ، أو ھي عبارة عن منازعة یكون أحد طرفیھا على الدوام مدعیا كان أو مدعى علیھ 

ا ـــان فردا أو شخصـــسواء ك، متمتعة بامتیازات السلطة العامة و ذات ھیمنة على الطرف الآخر 

7ص ،2011، الجزائـر، دیوان المطبوعات الجامعیة ط ،.د،3، ج قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي،)1(
ط ، دار الجامعة .، د 1الخصومة و الحكم و الطعن  ، ج،أحمد ھندي ، قانون المرافعات المدنیة و التجاریة )2(

112، ص 2005للنشر ، الإسكندریة ، الجدیـــدة
دة ، ـــــدار الجامعة الجدیط ، .دمحمد باھي أبو یونس ، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم ، )3(

16ص ، 2014الإسكندریة، 
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ة ، ــات الإداریــة أمام الجھــة غیر قضائیـــوقد تبدأ بإجراءات إداری، من أشخاص القانون الخاص 

.  )1(على حكم فیھاأو بإجراءات قضائیة مباشرة أمام القضاء الإداري وذلك بھدف الحصول 

ھو أن الخصومة ھي الوسط الإجرائي الذي تعیش فیھ ، وما یمیز الخصومة عن الدعوى 

أو أن یتلاشى ، الدعوى التي تم استعمالھا بواسطة الطلب القضائي حتى یصدر الحكم في موضوعھا 

. ھذا الوسط قبل صدوره 

یح أن الخصومة لم تنشأ إلا نتیجة لاستعمال فالدعوى إذا لا یجب أن تختلط بالخصومة ، صح

وى إلا أن الخصومة تقوم بمجرد اتخاذ الإجراءات الشكلیة التي نص علیھا القانون والتي بعد ـالدع

أم لا ، كما أن زوال متوفرةتقدیم الطلب تظل تتابع بغض النظر عما إذا كانت شروط قبول الدعوى 

لحق في الدعوى والذي یمكن استعمالھ من جدید بإنشاء الخصومــة لا یؤدي دائما إلى انقضاء ا

.)2(خصومة جدیدة

الإداریــــــــــة القضائیةعناصر الخصومة: الفرع الثاني 
الإداریة في العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي القضائیة تتمثل عناصر الخصومة 

العنصر الشخصي -أولا 
، الإداریة ھي سلسلة من الإجراءات المتتابعة المسیر أمام القضاء الإداري القضائیة الخصومة 

ومن مقتضى ، فھي تبدأ عند المطالبة القضائیة وتسیر إلى تحقیق غایتھا وھي الحكم في موضوعھا 

وبما أن ھذه الإجراءات ، ة لا بد أن یكون ھناك أشخاصا یقومون بھذه الإجراءات ــھذه الحالة الحركی

:فیصنفون كما یلي ،)3(ة ومتنوعة فإن ذلك یؤدي بالنتیجة إلى تنوع الأشخاص القائمین علیھا متباین

الخصوم -أ 
والمدعى علیھ اللذان یطلق علیھما اسم إن أشخاص الخصومة القضائیة أیا كان نوعھا ھم المدعي 

الأطراف الأصلیة للخصومة ، وھناك من الأشخاص من یتم إدخالھم أو یتدخلون من تلقاء أنفسھــم 

في الخصومة القائمة أمام القضاء وھؤلاء یدعون بالأطراف المتدخلة ، وبناءا على ما تقدم یمكننا 

: تقسیم الخصوم إلى ما یأتي 

دث آراء ـــــعبد الناصر عبد الله أبو سمھدانة ، إجراءات الخصومة الإداریة ، دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء أح)1(
20، ص 2014، المصدر القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 2014، 1القضاء ، ط وھـــالفق

التطورات الملتقى الوطني حول ،"عوارض الخصومة في قانون الإجراءات المنیة و الإداریة"عبد النور فیصل ، )2(
61- 60ص ،2014جانفي ،جامعة وھرانكلیة الحقوق،،المستجدات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةو

34محمد باھي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص )3(
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)ارض الع(المدعي -1
ي ــص طبیعــــون شخــد یكـق، رك الوحید لھا ـرف الأصلي والأول في الخصومة والمحـھو الط

أو جماعة ، و یسمى العارض بالمدعي إذا تعلق الأمر اأو شخص معنوي ، كما یمكن أن یكون فرد

.)1(برفع دعوى إداریة  و یسمى بطاعن في حالة رفع الطعن الإداري

الخصـــــــــــــــــم -2
ویسمى الخصم بالمدعى علیھ و یتمثل ، وھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یحدده العارض 

أساسا في أحد الأشخاص المعنویة العامة القائمة في إطار السلطة التنفیذیة سواء كان موجودا بالإدارة 

ةــمرفقیھ لأنھا المؤھلة لإصدار القرارات الإداریة إقلیمیة كانت أو ــة أو الإدارة اللامركزیــالمركزی

التي تصلح لأن تكـــون محلا لدعوى إداریة ،كما یمكن أن یكون ، أو التصرفات والأعمال الأخرى ، 

.)2(المدعى علیھ من قبیل الھیئات الوطنیة العمومیـــة أو المنظمات المھنیة الوطنیة 

الأطراف المتدخلـــــــــــــة -3
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة )3(2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08نظم القانون رقم 

وھي نفسھا المواد التي ، منھ 206إلى 194والإداریة موضوع التدخل في الخصومة في المواد من 

.من نفس القانون 869طبقا للإحالة الواردة في نص المادة ، تنظم التدخل في الخصومة الإداریة 

من القانون السالف الذكر یأخذ دخول الشخص في الخصومة صورة 194وطبقا لنص المادة 

.التدخل الاختیاري أو الإدخال

التدخل الاختیاري 3-1
العمل الذي یقوم بھ شخص لم یكن طرفا أو ممثلا في خصومة لكن لھ ،یقصد بالتدخل الاختیاري

. )4(مصلحة أن یخطر طوعا القاضي لإدخالھ فیھا 

من قانون الإجراءات 196فقد یكون أصلیا أو فرعیا حسب نص المادة ، والتدخل الاختیاري نوعین 

.المدنیة و الإداریة 

والتدخل الأصلي یكون عندما یتضمن ادعاءات لصالح الطرف المتدخل ، أما التدخل الفرعي 

فیكون لصالح العارض في الخصومــة أو للخصم لكن في حدود ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

التي اشترطت لقبول التدخل الاختیاري الفرعي أن یصدر من شخص لھ ،من نفس القانون198

.في مساندة ھذا الخصم مصلحة

192ص،2015،الجزائر، ، دار بلقیس للنشرط.، دسعید بوعلي،المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري)1(
.130،ص 2010، دارالعلوم،عنابة،الجزائر،ط.،دمحمد الصغیر بعلي،الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة)2(
جریدة رسمیة    قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،، یتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم )3(

2008، سنة 21عدد 
193سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )4(
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في توفر شرطي الصفة والمصلحة حسب ما نصت علیھ المادة ، وتتمثل شروط التدخل الاختیاري 

، ولا یقبل أي تدخل بعد اختتام التحقیق طبقا لما جاء الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قانون194

دخل في الخصومة تقدیم عریضة حسب ، كما یجب على المتمن نفس القانون 870في أحكام المادة 

قانونالمتضمن 09-08القانون رقم من 816، 815ن ــــالشروط المنصوص علیھا في المادتی

.13-22،المعدل و المتتم بالقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

ة ـالإدخال في الخصوم3-2
وم ـد الخصـــب أحــة سواء بطلـالخصومھ في ـھو إدخال الغیر دون إرادتالإدخال في الخصومة

.)1(أو بأمر من القاضي

من قانون 199طبقا للمادة ، تتمثل الصورة الأولى في اختصام الغیر ویأخذ الإدخال صورتین 

یجوز لأي خصم إدخال الغیر الذي یمكن مخاصمتھ : "الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص 

كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده ، كما یجوز لأي خصم القیام بذلك من أجل أن یكون الغیر 

الذي نصت علیھ المادةالإدخال في الضمانفيوالصورة الثانیة تتمثل، " ملزما بالحكم الصادر

الوجوبي الذي الإدخالالإدخال في الضمان ھو : " جاء فیھامن القانون السالف الذكر التي 203

."یمارسھ أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن 

القاضي الإداري -ب
یقصد بالقاضي بحسب المعنى الواسع ھو كل من یتولى منصب القضاء سواء كان قاضیا في 
المحاكم الابتدائیة أو في محاكم الاستئناف أو النقض ، والقاضي لا یعد طرفا في الخصومة المنظورة 
أمامھ ولكنھ من أھم أشخاص القضاء لما لھ من سلطات واسعة في تسییر إجراءات الخصومة 

.ضائیة الإداریة الق
مقارنة مع القاضي في المنازعة المدنیة ، سلطة واسعةوالقاضي في إطار المنازعة الإداریة لدیھ 

وذلك نظرا لكون النزاع الإداري یجمع بین جھتین ھما الإدارة من جھة والأفراد الذین ینازعونھا من 

زات للسلطة العامة تكون في مركز أقوى جھة أخرى  ومن ھذا المنطلق فإن الإدارة بما تملكھ من ممی

مقارنة بالفرد الذي یكون في مركز ضعیف ، لذلك تم إقرار للقاضي الإداري سلطة واسعة في إطار 

، ویمكن )2(الخصومة الإداریة تمكنھ من إحداث نوع من التوازن بین الإدارة والمتقاضي العادي 

خصومة الإداریــة بما یقـــوم بھ قاضي التحقیــــــــق تشبیھ الدور الذي یقوم بھ القاضي الإداري في ال

خاصــة أنـــھ یتحكم في إدارة النـــزاع ویوجھ الأطـــــراف ولھ ألا یكتفي ) 3(في الدعــوى الجــزائیة 

132محمد الصغیر بعلي ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ، المرجع السابق ، ص )1(
رشید خلوفي ، قانـون المنازعــات الإداریـة ، الخصومة الإداریـة ، الاستعجال الإداري ، الطرق البـدیلة لحـل )2(

48، ص 2011ط ،  الجزائر ، .، د3النزاعــات الإداریة ، ج 
زروقي لیلى ، صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، نشرة  )3(

175، ص 1992، 44القضاة ، دیوان الأشغال التربویة بوزارة العدل ، العدد 
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.بما یقدمھ لھ الأطراف فیھا ، بل یمكنھ أن یأمر بأي إجراء یراه ضروریا 

للمحكمة العلیا على ھذه الخاصیة للقاضي الإداري معتبرة أن وقد أكدت جھة الغرفة الإداریة

سقوط الخصومة مثلا لعدم تنفیذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لمدة تزید عن سنتین لا یجد 

.) 1(ما یبرر تطبیقھ في المواد الإداریة لأن الإجراءات ھنا تكتسي طابع التحري والتحقیق  

العنصر الموضوعي : ثانیا 
أو المحل الذي ، یقصد بالعنصر الموضوعي للخصومة الإداریة ھو الموضوع الذي تتعلق بھ 

یتحدد والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 25تنصب علیھ إجراءاتھا ، وطبقا لنص المادة 

ھ موضوع النزاع بالادعاءات التي یقدمھا الخصوم في عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ، وعلی

.فالعنصر الموضوعي للخصومة یتمثل في الطلبات و الدفوع 

الطلبـــــــــــات-أ
یعرف الطلب بأنھ الإجراء الذي یعرض بھ المتقاضي في عریضة ادعاءه على القاضي طالبا 

، كما یعرف بأنھ التصرف القانوني الذي یطلب بموجبھ )2(الحكم لھ بما یدعیھ على خصمھ منھ  

و تقسم الطلبات إلى طلبات ، )3(شخص ما من المحكمة حمایة حق من حقوقھ أو الاعتراف لھ بھ 

أصلیة و طلبات عارضة 

الطلبات الأصلیة -1
صم الرامي ھي الطلبات الابتدائیة المقدمة والمحددة في العریضة الافتتاحیة ، وھي كذلك رد الخ

ورفض الطلبات ، إلى عدم قبول العریضة من حیث اختصاص الجھة القضائیة الإداریة المختارة 

.)4(لعدم تأسیسھــــــــا من طرف المدعي

كما یعرف الطلب الأصلي بأنھ ذلك المحرر الذي یقدم إلى المحكمة والذي منھ وبھ تبدأ الخصومة  

یضة افتتاح الدعوى ،وھو الذي یحدد نطاق الخصومة من جھة ویرفع إلى المحكمة بورقة تسمى عر

موضوعھا وسببھا وأطرافھا وإن كان ھذا التحدید قد ترد علیھ تعدیلات عن طریق الطلبات 

.)5(العارضـــة 

4، المجلة القضائیة ، العدد 14/01/1984، مؤرخ في 57024، رقم ) الغرفة الإداریة ( قرار المحكمة العلیا )   1(
189، ص 1990

ة ـــــــ، القب1ع ، ط ــــ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیارنةـ، دراسة مقالإداریة، شرح المنازعات ةجحسین فری)2(
226، ص 2011زائر ، ـالجة،ـــالقدیم

60ن ،  ص .س . ط ، منشورات أمین ، د- فضیل العیش ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ، د)3(
197ص المرجع السابق ،في ظل القانون الجزائري ،الإداریةسعید بوعلي ، المنازعات )4(
ط، دارالھدى ، .التنفیذ ، د-لتحكیما- نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الخصومة)5(

105ن، الجزائر ، ص .س.د
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الطلبات العارضة-2
در ـــد تصـــوالتي ق، ةــدة أثناء سیر الخصومــات جدیـھي ما یقدم من طلبالطلبـات العارضـة 

.)1(أو المدعى علیھ ، كما قد تصدر عن الغیرـيمن المدع

وھي تلك الطلبات التي یغیر بھا المدعي ، الطلبات الإضافیة الطلبات العارضة للمدعيبیقصد

، ولذلك یجب أن تكون تلك الطلبات الإضافیة داخلة في اختصاص المحكمة )2(مزاعمھ الأصلیة 

روض ــي المعـــویجب أن تكون مرتبطة بالطلب الأصل،الإداریة المرفوع أمامھا النزاع الأصلي

.على المحكمة 

ھي تلك المقدمة من بقیة الأطراف غیر العارض  والتي الصادرة عن الغیرالطلبات العارضة أما 

ات ـــالطلبر الذي یتدخل في النزاع ، و تتمثل إما في ـــقدم من طرف المدعى علیھ أو من طرف الغیت

.ة أو التدخل الإراديــالمقابل

احترما لحق الدفاع یحق للمدعى علیھ تقدیم طلبات ترمي إلى عدم فإنھالمقابلة بالنسبة للطلبات

تقدیم طلبات عارضة تعبر على ادعاءات جدیدة تھدف بول أو رفض طلبات العارض ، و ذلك ــــقب

راف ـــإلى الحكم على المدعي تسمى الطلبات المقابلة والتي تسمح بإعادة التوازن بین أط

5رة ــفق25، و 805ادة ــــویتمثل الإطار القانوني للطلبات المقابلة في نص الم)3(ة ــــالخصوم

الطلب المقابل ھو الطلب الذي " : ة التي نصـت على ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة والإداری

."یقدمھ المدعى علیھ للحصول على منفعة فضلا على طلبھ رفض مزاعم خصمھ 

ي ـــاري الفرعــل الاختیــیمكن للمتدخ، فإنھ أو ما یسمى بالتدخــل الإراديالتدخل الاختیاريأما

طلبات عارضة أثناء الخصومة الإداریة ، إلا أنھ یجب التمییز بین أن یقدمأو الأصلي في الخصومة 

من قانون 197الطلبات العارضة التي یقدمھا المتدخل الاختیاري الأصلي في إطار المادة 

والتي یمكن توسیع مجالھا ، وبین الطلبات العارضة ، الإجراءات المدنیة والإداریة لتدعیم طلباتھ 

دد ــال المحــع المجـــوز توسیــفرعي بھدف تدعیم أحد الخصوم والتي لا یجالتي یقدمھا المتدخل ال

.)4(المدعي من طرف 

، دار ھومة ، الجزائر ، ط .، د، دراسة قانونیة تفسیریةالإداریةالإجراءاتلحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون )1(
58ص ، 2017

نفس الصفحةنفس المرجع ، )2(
198ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص ي ، المنازعات الإداریة في لسعید بوع)3(
نفس المرجع ، نفس الصفحة)4(
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ــوعـــــالدفــــــ-ب
ل ـــ، وتتمث)1(دهــــھي الوسائل التي تسمح للمدعى علیھ برد فعل اتجاه الادعاء الذي یوجھ ض

.، والدفع بعدم القبول والدفوع الشكلیة ،في الدفوع الموضوعیة

الدفوع الموضوعیة-1
، ) 2(ھي دفاع یوجھ ضد مزاعم المدعي للقول أنھا غیر مؤسسة ، وتتمثل في نفي حق المدعي 

وسیلة تھدف إلى دحض ادعاءات الخصم ، ویمكن تقدیمھا في أي مرحلة كانت وعرفھا المشرع بأنھا 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 48أحكام المادة ھـــذا ما نصت علیھ و،وىــعلیھا الدع

الدفوع الشكلیــة-2
الدفوع الشكلیة ھي تلك الوسائل التي یستعین بھا الخصم ویطعن بمقتضاھا في صحة إجراءات 

الخصومة دون أن یتعرض لأصل الحق الذي یزعمھ خصمھ فیتفادى بھا مؤقتا الحكم علیھ بمطلوب 

)3(دفع مثلا بأن الدعوى قد رفعت إلى محكمة غیر مختصة أو رفعت بإجراء باطل خصمھ  كأن ی

: كما یلــــيمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 49عرفھا المشرع الجزائري في المادة و

، " الدفوع الشكلیـة ھي كل وسیلة تھدف إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائھا أو وقفھا" 

، وھي عائق یضعھ المدعى علیھ في مواجھة المدعي إلى إجراءات الدعوىتوجھدفوعيو علیھ فھ

.)4(لمنعھ من مناقشة موضوع الدعوى بالقول أن الدعوى لم تأخذ المجرى الواجب قانونا 

رع ـــھ المشـــوھذا ما تناول، ویجب تقدیم كل الدفوع الشكلیة قبل الخوض في موضوع الدعوى 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 50في المادة 

:أنواع ) 04( أربعةوقد حدد القانون الدفوع الشكلیة في 

الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي2-1
لاختصاصاھو الدفع الذي ینكر بھ الخصم على المحكمة سلطة نظر الدعوى لخروجھا عن حدود 

)5(لذي قرره القانون لھا ، فبھذا الدفع یطلب بموجبھ ألا تفصـــــل فیھا ا

، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ترجمة للمحاكمة العادلة ، تقدیم وزیر العدل حافظ دیبعبد السلام )1(
70، ص 2011، موفم للنشر ، الجزائر ، 2الأختام الطیب بلعیز ، ط 

نفس المرجع ، نفس الصفحة)2(
، منشأة المعارف، الإسكندریـــــــة،       4أحمد أبو الوفا ، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، القسم الأول ، ط )3(

11،ص 1980
70دیب ، المرجع السابق ، ص عبد السلام )4(
المعدل09- 08ون رقم ـوء القانـة على ضـدنیة و الإداریـالمراءات ـون الإجـقانحرـ، شعبد الرحمان بربارة)5(

ة بكل ـراءات الخاصـائیة ، الإجـ، الأحكام المشتركة لجمیع الجھات القض1، ج 13- 22م رقون ـقانلباالمتممو
106، ص 2022مزیدة و منقحة ، 5ائیة ، الإجراءات أمام القضاء الإداري ، ط ـجھة قض
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الدفع بوحدة الموضوع والارتباط2-2
تقوم وحدة الموضوع عندما ترفع دعویان تتعلقان بنفس النزاع أمام جھتین قضائیتین مختصتین 

.)1(ومن نفس الدرجة 

ویكون بین ھذه الطلبات علاقة تستلزم ، وتقوم حالة الارتباط إذا قدمت طلبات من نفس الدرجة 

.)2(لحسن سیر العدالة أن ینظر ویفصل فیھا معا 

الدفع بإرجاء الفصل2-3
القاضي إرجاء الفصل متى علىھو دفع یطلب فیھ الخصم تأجیل الفصل في الدعوى ، وھنا یجب

قانون الإجراءات من 59نص القانون على منح أجل للخصم الذي یطلبھ ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

.المدنیة والإداریة 

الدفع بالبطلان2-4
وعلى من یتقدم بھذا الدفع أن یثبت ، ولا یكون إلا بنص ، ھو دفع ببطلان الإجراءات الشكلیة 

وبـلذي لحقھ ، ویجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم حتى یصححوا الإجراء المشالضرر ا

بالبطلان بشرط أن لا یبقى أي ضرر بعد التصحیح ، وقد حدد المشرع حالات بطلان العقود الغیر

ة أو التفویض ـانعدام الأھلیة للخصوم ، انعدام الأھلی: قضائیة من حیث موضوعھا في الحالات التالیة 

.الشخص الطبیعي أو المعنوي لممثل

الدفع بعدم القبول-3
اختلفت التشریعات المقارنة في تصنیف الدفع بعدم القبول بین الدفوع الشكلیة والموضوعیة ، 

وھناك من یعتبرھا ذات طبیعة مختلطة وھو ما ذھب الیھ المشرع الجزائري حیث اعتبرھا من نوع 

خاص ، ولقد نص المشرع على الدفع بعد القبول في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون 

، وبذلك 69، 68، 67الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلق بوسائل الدفاع ، وتحدیدا في المواد 

.أدرج ھذا النوع من الدفوع في المرتبة الثالثة بعد الدفوع الموضوعیة والدفوع الشكلیة 

الدفع ول بأنھ إلى تعریف الدفع بعدم القبقانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 67وتطرقت المادة

كانعدام الصفة وانعدام ، تصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي الالذي یرمي إلى 

ر ــوذلك دون النظ، ھ ــة الشيء المقضي فیــط وحجیـــادم و انقضاء الأجل المسقـــة والتقــالمصلح

دفع بعدم القبول یمكن أن یقـــدم من نفس القانون بأن ال68، كما نصت المادة النزاع وع ـفي موض

69في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في الموضـــــوع ، وأوجبت المــــادة 

73، المرجع السابق ، ص دیبعبد السلام)1(
نفس المرجع ، نفس الصفحة)2(
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على القاضي إثارة ھذا الدفع من تلقاء نفسھ إذا كان من النظام العام لاسیما عند عدم احترام آجال 

.طرق الطعــــــن أو عند غیاب طرق الطعن 

لكن إذا تم تصحیح الحالة التي نشأ بسببھا اللجوء إلى الدفع بعدم القبول وذلك أثناء سیر الخصومة و

فھل یمكن استبعاد ھذا الدفع ؟ ، الإجابة على ھذا السؤال لم یتطرق إلیھا قانون الإجراءات المدنیة 

ستنتاج بأن والإداریة بنص خاص ، ولكن بالرجوع إلى بعض نصوص ھذا القانون  فإنھ یمكن الا

.)1(المشرع لا یمنع استبعاد الدفع بعدم القبول إذا زالت الحالة التي نشأ عنھا ھذا الدفع 

الإجراءات القضائیة الإداریة ومصادرھاخصائص : المطلب الثاني 
، ولھذه الإجراءات تتمیز الإجراءات القضائیة الإداریة بخصائص ذاتیة تدعم طبیعتھا الخاصة

.مصادر مدونة و أخرى غیر مدونة 

الإجراءات القضائیة الإداریةخصائص : الفرع الأول 
راءات ـمشتركة تتسم بھا جمیع إجالإجراءات القضائیة الإداریة ھي خصائـصخصائصإن

ل أساسا ـــوتتمثوتمیزھا عن إجراءات التقاضي المدنیة ، ، ي في المواد الإداریة بوجھ عام ـالتقاض

:في كونھا إجراءات كتابیة ، وجاھیة ، شبھ سریة ، تحقیقیة ، و ھذا ما سنوضحھ فیما یلي 

للإجراءاتالطابع الكتابي -أولا
وھو ما أكدتھ المادة ، تتمیز الإجراءات بصفة عامة عادیة كانت أو إداریة بطابعھا الكتابي كأصل 

الأصل في إجراءات التقاضي أن " :التي جاء فیھا أنالإداریةقانون الإجراءات المدنیة ومن 09

علما أن ھذه المادة قد وردت ضمن قسم الأحكام التمھیدیة من تقنین الإجراءات "تكون مكتوبة 

، وھي أحكام تنطبق على مختلف جھات القضاء 12إلى 01المدنیة والإداریة ، أي المواد من 

.العادي والإداري على حد السواء 

ویعد ذلك ، والطابع الكتابي لإجراءات التقاضي الإداریة یلازم أغلب مراحل الدعوى الإداریة 

2)(استثناءا أصلا فیھا  بینما الشفویة لا تعد أن تكون فیھا إلا 

فیبحث فیما یقدم من وثائق ، فالقاضي الفاصل في المادة الإداریة یوجھ الإجراءات كتابة 

رات ـــثم بعد ذلك یعد تقریرا ویصدر الحكم على ما حواه الملف من مذكومستندات ومذكرات

.)3(وتقاریر 

محمد براھیمي ، إجراءات التقاضي أمام الجھات القضائیة المدنیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )1(
62ن،ص.س.ط، برتي للنشر، الجزائر،د.والنصوص التشریعیة والتنظیمیة المرتبطة بھ وأحكام الفقھ والقضاء، د

، دیوان المطبوعات 1، ط عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري )2(
257-256ص ، 2003الجامعیة ، الجزائر ، 

، الإسكندریةارف،ـمنشأة المعط ،.دة،ـرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولــحمدي یاسین عكاشة ، الم)3(
453ص ، 1998
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بمذكرات "ا ـوتبقى الإجراءات تدور بصفة رئیسیة كتابة طالما أن ادعاءات الخصوم یتم تأییدھ

." كتابیـة 

.)1(ت الكتابیةفھي نادرة وتستھدف تطویر محتوى المذكرا" ملاحظات شفویة"أما المرافعات المسماة 

قانون من 815ویتأكد الطابع الكتابي للإجراءات القضائیة الإداریة من خلال نص المادة 

الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة ترفع: " ھالتي تنص على أنالاجرءات المدنیة والإداریة

من نفس القانون على ضرورة 1فقرة 838، كما نصت المادة " ورقیة أو بالطریق الالكتروني

إیداع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإداریة ، بالإضافة إلى الفقرة 

الثانیة من نفس المادة التي نصت على ضرورة التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق 

ثائق المرفقة إلى الخصوم عن طریق رد مع الوـویتم تبلیغ المذكرات ومذكرات ال، محضر قضائي 

.أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر 

898ادة ــــراط المــــكما یتأكد الطابع الكتابي أیضا خلال مرحلة سیر الخصومة من خلال اشت

أن یكون تقریر محافظ الدولة مكتوبا ، وفي نفس السیاق قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 

في فقرتھا الأولى أیضا على ضرورة اتسام تقریر المستشار المقرر بالطابع 897ادة نصت الم

.الكتابي

یبدو واضحا أن أساس الإجراءات القضائیة الإداریة یبقى في الوثائق المكتوبة والمعروضة على 

یعرف إذ لا یعرف القاضي العملیات المادیة للخبرة لكنھ یعرف تقریر الخبرة كما لا، القاضي 

.)2(عملیات المعاینة لكنھ على اطلاع على تقریر المعاینة 

ذلك أنھا تساھم في حسن سیر العدالة بالنسبة لجمیع الأطراف لأنھا تسمح ، وللكتابة فوائد جمة 

لھم أن یكونوا على علم مستمر بكل ما یجري في الخصومة ، بالإضافة إلى أنھا تسمح للقاضي 

.لقضیة مما یؤدي إلى سرعة الفصل فیھا بالإلمام بكل ظروف ا

إلى تمكین الطرفیــن من دراسة الدعوى بعمق ورویة وتحدید مركزھما الخاصیةتؤدي ھذه كما

استیفاء الملف ودراسة القاضي لھ في ھدوء الخاصیةبعیدا عن الأقوال الشفھیة ، كما تضمن ھذه 

.)3(بعیدا عن جو الجلسة العلنیة وظروفھا الطارئة 

ات ــــدیوان المطبوع،ط.د،أحمد محیو ، المنازعات الإداریة ، ترجمة الأستاذین فایز انجق و بیوض خالد)1(
72، ص 2008الجزائر ، الجامعیة ،

، 2011، دار ھومة ، الجزائر ، 1لحسین بن شیخ آت ملویا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة ، ط)2(
247ص 

في العلوم ، ، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر ، تونس ، مصر ، دكتوراهنادیة بونعاس)3(
لخضر باتنة ، ، جامعة الحاج تخصص قانون عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

16، ص 2015–2014
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للإجراءاتالطابع الوجاھي -ثانیا
ھ ـــــأكد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في قسم الأحكام التمھیدیة وبالتحدید المادة الثالثة من

:ة حیث ورد فیھا ـمدنیة كانت أو إداری، على الطابع الوجاھي لجمیع الإجراءات لثةفي فقرتھا الثا

" .بمبدأ الوجاھیة یلتزم الخصوم والقاضي " 

واء ــس، م من العلم بھا ـویراد بالوجاھیة اتخاذ كافة الإجراءات في مواجھة الخصوم بطریق یمكنھ

ن طریق عأو ، عن طریق إجراءھا في حضورھم كإبداء الطلبات و الدفوع وإجراءات التحقیق 

.)1(ھم بھا أو تمكینھم من الاطلاع علیھا و مناقشتھا مإعلا

إذ یقتضي إتاحة الفرصة أمام جمیع ، د مبدأ الوجاھیة منبثقا عن مبدأ المساواة أمام القانون یع

كما لھ أن ، المواطنین من أجل مناقشة مزاعم خصومھم والرد علیھا ، فكل خصم لھ حق الادعاء 

الخصوم وكذا المستندات التي یقدمھا، یطلع على المزاعم والادعاءات المقدمة في النزاع ومناقشتھا 

ات ــــــدلـي بھا الشھود ودحضھا ، ولھ أیضا أن یحضر الإجراءات المتعلقة بالإثبیوالشھادات التي 

.)2(وخبرة ومعاینة، من تحقیقات 

وتعد الوجاھیة التزاما واقعا على الخصوم والقاضي على حد سواء ، حیث یباشر أطراف 

كما على القاضي أن یمكن الأطراف ، الخصومة دعواھم بما یكفل عدم الجھالة لدى الطرف الآخر 

، ویتحقق مبدأ الوجاھیة من خلال تبلیغ المذكرات . )3(من الاطلاع على ادعاءات كل منھم

عن طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي الرد مع الوثائق المرفقة بھا إلى الخصوم ومذكرات

كما أكدتھ ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 838ادة مـوھذا طبقا لما نصت علیھ ال، المقرر 

لى التي نصت على تبلیغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إمن نفس القانون 841المادة 

.الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبلیغ مذكرات الرد 

ة ــعلى الطابع الوجاھي للإجراءات القضائیة في مرحلذات القانونمن 840وأكدت المادة 

تبلغ كل الإجراءات المتخذة و تدابیر التحقیق إلى الخصوم : " نصھا على أنھق من خلال ــالتحقی

، كما یتم تبلیغ " بالاستلام أو عن طریق محضر قضائي عند الاقتضاءالإشعاربرسالة مضمنة مع 

الطلبات و الأعمال الإجرائیة المختلفة أثناء التحقیق إلى الأطـراف أو ممثلیھم طبقا لأحكام المادة 

.من نفس القانون 845

09ص ن .س.دالجزائر،،الإجراءات المدنیة،الخصومة القضائیة،دار بلقیس، محاضرات في قانونعمر بن سعید)1(
23ص،ـقادلة ، المرجع السابـة الجدید،ترجمة للمعادلة العـالإجراءات المدنیة والإداریون ـعبد السلام دیب، قان)2(
،2013،منشورات بغدادي، الجزائر،4والإداریة ، ط ، شرح قانون الإجراءات المدنیةعبد الرحمـان بربارة)3(

27ص 
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ة ما ـدة الإداریاـة في المـل الإثبات المتبعـري على وسائـق فیسـل التحقیـا یخص وسائــوفیم

نظرا لإحالة جمیع المواد المتعلقة بسماع الشھود ، الخبرة ، ، ري على نظیرتھا في المادة المدنیة ـیج

قانون من 85المعاینة ، الانتقال إلى الأماكن ، و تدابیر التحقیق الأخرى ، نجد من ذلك نص المادة 

بدأ وجاھیة الإجراءات یتم إخطار الخصوم التي تضمنت أنھ تحقیقا لمالإجراءات المدنیة والإداریة

135لحضور إجراءات التحقیق المأمور بھا شفاھة بالجلسة أو بواسطة محامیھم ، كما نصت المادة 

من نفس القانون على وجوب إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طریق محضر 

نون للخصوم الحصول على نسخة من من ذات القا162قضائي ، وفي نفس التوجھ أجازت المادة 

.محضر سماع الشھود متى طلبوا ذلك 

الطابع شبھ السري للإجراءات-ثالثا 
تتمیز الإجراءات القضائیة الإداریة بطابعھا شبھ السري مقارنة بالإجراءات المتبعة في المادة 

المدنیة  حیث یغلب على إجراءاتھا الطابع العلني إلا ما تعارض مع النظام العام و الآداب العامة و 

.داریة قانون الإجراءات المدنیة والإمن 7حرمة الأسرة وفقا لما جاء في نص المادة 

رغم أن المحاكمة تكون ، بینما تعد إجراءات الدعوى القضائیة الإداریة سریة في مواجھة الغیر 

ة في مواجھة الخصوم ، و قد تقتصر على تبادل المذكرات لأن موضوع الدعاوى القضائیة ـعلنی

تنفیذھا في محیط إداري الإداریة ھو الأعمال الإداریة القانونیة والمادیة التي یتم إعدادھا واتخاذھا و

.  )1(ضیق ، كما قد تقتضي في بعض الأحوال نوعا من السرعة التي قد تتطلبھا المصلحة العامة 

یقصد إذن بالطابع شبھ السري للإجراءات القضائیة الإداریة عملیة التحقیق حیث تتم في دائرة 

ضي المقرر ، رئیس الغرفة الإداریة ة لا تتعدى كلا من أطراف الخصومة و محامیھم ، القاـــضیق

.ط ــــــــالمختصة وأمین الضب

كما أن الطابع شبھ السري یقصد بھ غیر الخصوم ذلك أن ھؤلاء لابد أن یحاطوا علما بجمیع 

.الوثائق  المستندات وأوجھ الدفاع إعمالا لمبدأ الوجاھیة 

الطابع التحقیقي للإجراءات-رابعا
القضائیة الإداریة بطابعھا التحقیقي مقارنة بالإجراءات القضائیة المدنیة ذات الطابعتتسم الإجراءات 

علىالنظامویسیطرھذا،في إدارة الدعوىالدورالأكبرالقاضي یتمیزبإعطاءوالنظام التحقیقي .لإدعائيا

لإجراءات الخصومة أمام القضاء الإداري یمنح الطابع التحقیقيأنذلك،)2(الإداریةإدارة الدعوى

، جامعة زیان مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، " ملامح تمیز إجراءات التقاضي الإداریة " مصطفى بن جلول ، )1(
228، ص 2015،  دیسمبر الأول، العدد08المجلد ،عاشور الجلفة ، الجزائر

65،ص 2005دیدة،الإسكندریة، ط، دار الجامعة الج.شادیة ابراھیم المحروقي،الإجراءات في الدعوى الإداریة،د )2(
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للقاضي الفاصل في المادة الإداریة سلطة اتخاذ المبادرة والتدخل التلقائي الذي یتمتع بھ عادة رجل 

الإدارة ، أین احتفظ القاضي بھذه السلطة بالرغم من التمییز القائم بین الوظیفة القضائیة والوظیفة 

.)1(المساواة بین طرفي النزاع أمامھ لوجود شخص عام طرفا فیھا الإداریة واستغلھا في تحقیق 

ویتجسد الطابع التحقیقي للإجراءات القضائیة الإداریة من خلال منح قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة للمستشار المقرر سلطات عدة بمجرد رفع المدعي دعواه حیث یفقد ھذا الأخیر زمام 

، حیث )  من ق إ م و إ 815المادة ( واه عن طریق عریضة افتتاح الدعوى المبادرة بمجرد رفع دع

تنطلق منذ الوھلة الأولى مھام ھذا المستشار ابتداء من إمكانیة توجیھھ أوامر للإدارة من أجل منح 

اع ــــــــالمدعي نسخة من القرار الإداري المطعون فیھ مع استخلاص النتائج المترتبة عن ھذا الامتن

إذ یشرف ،كما یلعب المستشار المقرر دورا ایجابیا في مرحلة التبلیغ) من ق إ م و إ 819لمادة ا( 

.على تبلیغ باقي المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة للخصوم عن طریق أمانة الضبط 

وم ــخصال للـــیمنح المستشار المقرر الآجمن ق إ م و إ ، 2فقرة 844ومن خلال نص المادة 

ب من ـــوالملاحظات وأوجھ الدفاع والردود ، وبإمكانھ أن یطل، من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة 

كما یمكن لرئیس تشكیلة الحكم أن ، الخصوم أي مستند أو وثیقة یراھا ضروریة في فض النزاع 

.یحدد تاریخ انقضاء التحقیق فور تسجیل العریضة عندما تقتضي ظروف القضیة ذلك 

ھناك من یرى أن إلا أنورغم الجانب المسیطر للطابع التحقیقي للإجراءات القضائیة الإداریة 

نجد من ذلك أن ، و)2(الإدعائیةالإجراءات القضائیة الإداریة یمكن أن تتسم ببعض الإجراءات 

كما ، القاضي الإداري لا یستطیع على غرار القاضي المدني أن یفصل في حدود طلبات الأطراف 

یملك الأطراف أثناء الخصومة طلب إجراء من إجراءات التحقیق مثل طلب القیام بخبرة أو انتقال 

.)3(للمعاینة 

مصادر الإجراءات القضائیة الإداریة : الفرع الثاني 
تتعدد مصادر الإجراءات القضائیة الإداریة بین مصادر مكتوبة ، وأخرى غیر مكتوبة

المكتوبةالمصادر -أولا 
بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یصدر قانون خاص بالإجراءات القضائیة أمام المحاكم 

الإداریة للاستئناف ، بل وجھات القضاء الإداري عموما ، إلا أنھ خصھا بقسم منفرد یتضمن قواعد 

ة للاستئناف ، وذلك في قانونیة تنظم وتسیر مختلف الإجراءات الواجبة الإتباع أمام المحاكم الإداری

(1)Debbash،Contentieux administratif،2é éd,Dalloz 1978.p15
219،ص 01،1994،العددالمجلةالجزائریة،"الإجراءات القضائیة الإداریةالطبیعة الخاصة لقانون"،عمار عوابدي)2(
83، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 2، ط 1ج، ، قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي)3(
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المعدل و المتمم للقانون رقم 2022یولیو 12المؤرخ في ) 1(13-22ظل القانون الجدید رقــــم 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08-09

) الدستور ( التشریع الأساسي -أ
بما أن الدستور ھو القانون الأعلى والأساسي في الدولة ، فإن قواعده تحتل قمة النظام القانوني 

في الدولة مما یفرض ویحتم على الجمیع حكاما ومحكومین بما في ذلك السلطة التشریعیة احترام 

القضائیة ، ویعتبر الدستور من المصادر الرئیسیة للإجراءات) 2(قواعده وعدم الخروج علیھا 

وأعلاھا مرتبة إذ یلزم القضاء الفاصل في المادة الإداریة باحترام القواعد التي تتضمنھا نصوصھ ولا 

.)3(یجوز مخالفتھا وإلا وصف الإجراء المخالف للدستور بعدم الدستوریة 

على أنھ المصدر الرسمي والأساسي لوجود مجموعة من )4(2020ویوصف التعدیل الدستوري 

.مبادئ الدستوریة الواردة في الفصل الرابع المخصصة للقضاء ال

وتتمثل ھذه المبادئ في حق الانتفاع من الخدمات التي یقدمھا مرفق القضاء بالنسبة لأطراف 

الخصومة  فیتمتع المدعي بحق الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقھ بینما یتمتع المدعى علیھ بحق 

الحق في " :التي جاء فیھا 2020من التعدیل الدستوري 175الدفاع أمامھ ، وھو ما كرستھ المادة 

" .الدفاع معترف بھ 

إضافة إلى مبادئ الشرعیة و المساواة و مبدأ التقاضي على درجتین المكرسة في نص المادة 

القضاء متاح للجمیع . یقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعیة والمساواة : " التي نصت على 165

، فالقاضي الفاصل في " تطبیقھ یضمن القانون التقاضي على درجتین ویحدد شروط وإجراءات.

المادة الإداریة ملزم بالبحث عن الحلول التي تسمح لھ بإقرار وتحقیق المساواة بین طرفي الخصومة 

المطروحة أمامھ التي یكون أحد أطرافھا الجھة الإداریة المتوفرة على امتیازات السلطة العامة ، 

.طرفي الخصومة والعمل على التقلیل من حدة التفاوت القائم بین 

09- 08، یعدل و یتمم القانون 2022جویلیة 2الموافق1443ذي الحجةعام13،المؤرخ في13-22القانون رقم )1(
2022لسنة ، 48، عدد جریدة رسمیة،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 008فیفري25المؤرخ في

14، ص 2006حسین عثمان محمد عثمان، قانـون القضــاء الإداري، ط ، منشـورات الحلبي الحقـوقیة، لبنان ، )2(
،      ط، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة.، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دمصطى محمد الشربیني)3(

200، ص 2006مصر،
یتضمن إصدار نص التعدیل الدستوري المصادق ،30/12/2020مؤرخ في،422- 20الرئاسي رقم المرسوم )4(

2020لسنة82دد ـ، العجریدة  رسمیة،2022نوفمبر 01في استفتاء علیھ
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القوانین -ب
یعتبر التشریع الوسیط الذي تتم من خلالھ التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة ، باعتباره إحدى 

الآلیات الأساسیة التي تستطیع بواسطتھا الحكومة والبرلمان الاستجابة للاحتیاجات المتغیرة 

مجموعة " بة التالیة بعد الدستوروالذي یقصد بھ ، ویأتي التشریع في المرت)1(والمستجــــدة لمجتمعاتھا 

.)2(" القواعد القانونیة التي تسنھا السلطة المختصة في الدولة وفقا للإجراءات الدستوریة المقررة

ویتجلى ھذا النوع من المصادر المدونة ، في مختلف النصوص القانونیة بما فیھا تلك 

09-08فرقة ، ویعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم الــــــــــــواردة في القوانین المت

مصدرا للإجراءات القضائیة الإداریة أمام المحاكم الإداریة 13-22المعدل والمتمم بالقانــــون رقم 

.للاستئناف 

فإذا رجعنا إلى نصوص القانون السالف الذكر تجده یتضمن أغلب النصوص المدونة للإجراءات 

یة المعتمدة أمام المحاكم الإداریة للاستئناف ، وتتمثل ھذه النصوص في القواعد والأحكام القضائ

الواردة في الكتاب الرابع وعلى وجھ الخصوص الباب الأول مكرر المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام 

) .ق إ م و إ 916مكرر إلى 900المواد من ( المحاكم الإداریة للاستئناف 

ذلك یوجد كذلك نصوص أخرى تخضع لھا إجراءات الخصومة أمام المحاكم الإداریة إضافة إلى

: للاستئناف المتمثلة في 

)3(المتضمن التقسیم القضائي05/05/2022المؤرخ في 7- 22القانون رقم -

)4(یتعلق بالتنظیم القضائــي 09/06/2022المؤرخ في 10-22القانون العضوي رقم -

ام ـــــالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظ2021مارس 10المؤرخ في01-21رقمالأمر -

)5(الانتخابات

الذي یحدد الاختصاص الإقلیمي 11/12/2022المؤرخ في 435-22المرسوم التنفیذي رقم -

)6(للمحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة 

9ص ،2012لسنـة 10یحي بوخـاري،آلیـــات إعـداد مشـروع قـانـون أو تعـدیلـھ، مجلـة مجلس الـدولـة، العـدد)1(
القانوني، ط ، دار الكتاب .جیھان محمد ابراھیم جادو ، الإجراءات الإداریة للطعن في الأحكام القضائیة الإداریة ، د)2(

53، ص 2009ن ، .م.د
2022لسنة32، العددجریدة رسمیةالقضائي، ،یتعلق بالتقسیم2022ماي 5المؤرخ في ،07- 22رقم القانون)3(
41العدد ،جریدة رسمیة،یتعلق بالتنظیم القضائي ،2022جوان 09،المؤرخ في 10-22القانون العضوي رقم )4(

2022لسنة
الانتخابات ، وي المتعلق بنظامـون العضـانـ، المتضمن الق2021مارس 10ؤرخ في ـ، م01-21م ـر رقـالأم)5(

2021لسنة 14العدد جریدة  رسمیة
الاختصاص الإقلیمي للمحاكم ، یحدد دوائر2022دیسمبر 11، المؤرخ في 435-22التنفیذي رقم المرسوم )6(

2022لسنة84، العدد جریدة رسمیةالإداریة للاستئناف و المحاكم الإداریة ، 
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المصادر غیر المكتوبة -ثانیا
تتمثل المصادر غیر المكتوبة للإجراءات القضائیة الإداریة أساسا في مجموعة المبادئ والقواعد 

العامة للإجراءات ، ویقصد بالمبادئ العامة بأنھا مجموعة قواعد قانونیة عامة ومجردة وملزمة غیر 

ھا مكتوبة ، ترسخت وتخمرت في شعور ووجدان الأمة وضمیرھا القانوني وفي طبیعة نظام

الاجتماعي ، الاقتصادي والسیاسي ،وقیم حضارتھا ،ویتم اكتشافھا وبلورتھا وإعلانھا بواسطة أحكام 

.)1(قضائیة 

ومن أمثلة المبادئ القانونیة مبدأ المساواة أمام القانون ، مبدأ المساواة أمام الضرائب ، 

. ف العامة والمســــــــــاواة في استعمال الأموال العامة ، وأمام الوظائ

، دیوان 3، ط 2عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، ج )1(
271، ص 2004المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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القواعد العامة للخصومة أمام المحاكم الإداریة للاستئنافالفصل الأول

تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في الخصومة الإداریة: لمبحث الثاني ا
وذلك من خلال إنشاء ، تم تكریس مبدأ التقاضي على درجتین 2020بموجب التعدیل الدستوري 

مجلس الدولة الھیئة المقومة یمثل " : منھ على أن 179المحاكم الإداریة للاستئناف أین نصت المادة 

"لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة والجھات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة 

:إلى مطلبین على النحو التالي قسمنا ھذا المبحث وللتفصیل أكثر في ھذا الموضوع

إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف: المطلب الأول
مبدأ التقاضي على 2020كرس المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة بموجب تعدیل 

درجتین لیشمل كل من القضاء العادي والإداري ، وأقر بصراحة على وجود محاكم إداریة للاستئناف 

كدرجة ثانیة  وحتى نتعرف أكثر على ھذه الھیئة لا بد من التطرق لتعریف المحكمة الإداریة 

ثم ، ) الثانيالفرع ( ، ثم أسس إنشاء ھذه المحاكم) الفــرع الأول ( و أھمیة استحداثھاــــافللاستئن

)الثالث الفرع ( الإداریة للاستئنافالمحكمةتنظیم

و أھمیة استحداثھاتعریف المحكمة الإداریة للاستئناف : الفرع الأول 
ت القضائیة التي أنسئت لضمان تحقیق العدالة تعد المحكمة الإداریة للاستئناف من بین الھیئا

وإنصاف الأفراد ، وقبل التطرق لتنظیم ھذه المحكمة لابد من التطرق لتعریفھا وبیان أھمیة استحداثھا     

تعریف المحكمة الإداریة للاستئناف-أولا 
تعتبر المحاكم الإداریة للاستئناف محاكم قضائیة تعمل على الفصل في الطعون المقدمة ضد 

عرفت فقد من ق إ م و إ800، وبالرجوع إلى نص المادة )1(الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة 

في أول وتختص بالفصل ، المحاكم الإداریة على أنھا جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة

درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

أو الھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

.طرفا فیھا 

تقع في ) إلى جانب مجلس الدولة ( وبالتالي فالمحاكم الإداریة للاستئناف ھي جھات استئناف 

الدرجة الثانیة ضمن السلم القضائي الإداري في الجزائر ، تصدر أحكاما و قرارات قابلة للاستئناف 

في بعض الحالات و للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ، یھدف المشرع من خلالھا إلى تخفیف العبء 

. كریس مبدأ التقاضي على درجتین على مجلس الدولة واستكمال درجات القضاء الإداري وت

الأحكام المنظمة للمحكمة الاستئنافیة الإداریة عضویا و وظیفیا في التشریع "خالد بوكوبة ، مروة فرساس ، )1(
مجلة النبراس ، "2020آخر المستجدات القانونیة الصادرة توافقا مع أحكام التعدیل الدستوري لسنة حسبالجزائري

37، ص 2023، دیسمبر العدد الثاني، 07مجلد الجزائر ، ،ات القانونیةـللدراس
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أھمیة استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف-ثانیا
وزع الاختصاص بین جھتین قضائیتین متمثلتین في المحكمة 2020قبل التعدیل الدستوري لسنة 

الإداریة التي كان لھا الولایة العامة في المنازعات الإداریة ، وتختص بالنظر في جمیع الدعاوى 

رجة ، ثم المعروضة بشأنھا ، ومجلس الدولة الذي أوكل لھ النظر في النزاع الإداري كأول و آخر د

كجھة استئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة ، وكذلك كجھة نقض تنظر في القرارات 

الصادرة عن المحاكم الإداریة باعتبارھا آخر درجة ، وكذا المسائل المسندة لھا بموجب نصوص 

درجتین ، ، ونتج عن ھذا التقسیم العدید من الإشكالات أھمھا خرق مبدأ التقاضي على)1(خاصة 

إضافة إلى التغییر في الطبیعة القانونیة للوظیفة الدستوریة لمجلس الدولة الذي یفترض أن یكون 

محكمة قانون لا وقائع ، وبالتالي عدم قابلیة قراراتھ النھائیة للطعن فیھا بالنقض ، وغیاب معیار 

ذه الإشكالات سببا للعدید فكانت ھ)2(واضح ودقیق لتحدید الاختصاص القضائي في المادة الإداریة 

من الانتقادات التي دفعت المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في التنظیم القضائي باستحداث المحاكم 

الإداریة للاستئناف ، وكان لھذه الأخیرة أھمیة بالغة في إصلاح القضاء الإداري الجزائري من خلال 

:ما یلي 

المادة الإداریةتفعیل تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في-أ
ذلك أن استحداث المحكمة الإداریة للاستئناف یعتبر نقلة نوعیة یھدف من خلالھا المشرع 

الجزائري إلى ضمان المحاكمة العادلة ، وحق الدفاع بواسطة تحقیق الأمن القضائي للمتقاضین 

وإعطائھم الثقة بمنحھم فرصة للمتضررین من الحكم والأمر القضائي الصادر عن المحاكم الإداریة ،

أن یعرضوا دعواھم أمام ھذه الجھة القضائیة كدرجة ثانیة ، لھا أن تتأكد من سلامة ھذا الحكم أو 

القرار ، إضافة إلى تكریس الحمایة القانونیة والرقابة على عمل السلطات العمومیة ، وإضفاء 

إعادة النظر ، وبالتالي فاستحداث ھذا النوع من المحاكم سیتم بموجبھ)3(المشروعیة على قراراتھا 

في النزاع من جدید من حیث الوقائع والقانون ، وھو ما یعرف بالأثر الناقل للاستئناف الذي یكون 

بواسطتھ لقضاة الدرجة الثانیة نفس سلطات قضاة الدرجة الأولى في النزاع ،ولھم سلطة التصدي لھ 

.متى توفرت شروطھ ، ما یترجم التقاضي على درجتین و یجسده 

الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة في ظل تجسید المشرع "محمد صغیر سعداوي،)1(
، الجزائر ، "الجزائري  لمبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإداریة عن طریق المحاكم الإداریة للاستئناف

28-27، ص 2023، جویلیة 2، العدد 4،  مجلدلقانون و التنمیةامجلة 
2022تـوزیع الاختصـاص بین ھیاكـل القضــاءالإداري فـي الجزائر بعدالإصلاح القضائي "عواطف سماعیلي،)2(

،     3،عدد 12، مجلدمجلة الاجتھاد للدراسات القضائیة والاقتصادیةالجزائر،"واستحداث المحاكم الإداریة للاستئناف 
212، ص 2023

، " 2020تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة "حمزة خادم، )3(
881، ص 2023، 1، عدد 06، مجلد مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیةالجزائر ،
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عتبار للاختصاص الأصیل لمجلس الدولة وتخفیف الضغط علیھرد الا-ب
إن النظام القضائي الإداري القدیم بإسناده لاختصاص النظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة 

ضد الأحكام و الأوامر الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الإداریة لمجلس الدولة یكون المشرع قد أحدث 

، وبھذا تحول مجلس )1(عیا في أداء ھذا القضاء السامي لوظیفتھ الدستوریة تغییرا وظیفیا وموضو

الدولة إلى قاضي وقائع ، وھذا ما أدى إلى شغلھ عن أدائھ لوظیفتھ الأصلیة المتمثلة في الطعون 

بالنقض ، وأن الوابل من الطعون بالاستئناف التي كانت ترد إلیھ من جمیع الولایات أدى إلى إغراقھ 

د كبیر من ملفات الاستئناف التي استغرقت وقتا طویلا للفصل فیھا ، وھو ما انعكس سلبا على في عد

)2(مصالح المتقاضین في الحصول على حقوقھم في وقت معقول 

وعلیھ فإن إعادة النظر في اختصاصات مجلس الدولة بعد استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف 

. المجال لقضاتھ من أجل الاجتھاد في مجال القانون الإداري سیكون حلا لھذه العوائق ، وسیفتح

حمایة مصالح المتقاضین بتقریب العدالة الإداریة من المواطن-ج
،وجد المتقاضون أنفسھم أمام 2020التعدیل الدستوري نظرا لمركزیة جھة الاستئناف قبل

عراقیل تجعلھم یعزفون عن ممارسة حقھم في الاستئناف ، إذ یحملھم ذلك تكالیف وأعباء التنقل و 

الإیواء التي تمتد لأیام من أجل تسجیل طعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة ، ، كما أن الاعتراف 

سیرفع من عدد الملفات المعروضة أمامھ وھو ما یطیل عمر النزاع لمجلس الدولة بمھمة الاستئناف 

، وھذه العراقیل دفعت بالمؤسس الدستوري للنص على جھة )3(ویؤثر على مصلحة المتقاضي 

قضائیة إداریة جدیدة تحقق التوازن بین ھیاكل النظام القضائي العادي ونظیره الإداري ، وتتوسط 

حكمة الإداریة الاستئنافیة التي یھدف المشرع من خلالھا إلى تبسیط ھرم القضاء الإداري ، وھي الم

.إجراءات التقاضي ، وترسیخ المبادئ القضائیة الھادفة لتحقیق المحاكمة العادلة 

أسس إنشاء المحاكم الإداریة للاستئنـــــاف : الفرع الثاني
،كما سیتم توضیحـــھ م ـــللتشریع ، والتنظییعود تأسیس المحاكم الإداریة للاستئناف للدستور ، و 

:فیما یأتـــي 

داریة ، مجلـــــــة عمار بوضیاف ، المعیار العضوي وإشكالاتھ القانونیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإ)1(
36، ص 2012، لسنة 10مجلس الدولة ، العدد 

مجلة الدراسات ، ، الجزائر "–الأسس والآثار –المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر "فاطمة الزھراء الفاسي ،)2(
319، ص 2023، العدد الأول، 09مجلد،المقارنةالقانونیة 

، " لامركزیة جھة الاستئناف كمدخل لتكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریـــــة "منیر بن عزوز، )3(
4-3، ص 02، عدد 06، مجلد مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة الجزائر، 
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الأساس الدستوري -أولا
تجسیدا للدیمقراطیـة ، لقد عرفت الجزائر نقلة نوعیة في مجال حمایة الحقوق والحریات للأفراد 

نظام )2(1996حیث أقر المؤسس الدستوري بموجب دستور ،)1(تفعیلا لشعار بناء دولة القانونو

152باستحداثھ ھیئة قضائیة علیا تفصل في المنازعات الإداریة وفقا لنص المادة ، ازدواجیة القضاء 

والمعدلة )3(2016من التعدیل الدستوري لسنة 171منـــھ والتي تم تعدیلھا بموجب نص المادة 

.2020من التعدیل الدستوري 2فقرة 179بموجب نص المادة 

تم استحداث مجلس الدولة كھیئة ، السالفة الذكر 1996من دستور 152ادة من خلال نص الم

وھو ما تحقق بصدور القانون ، إلى جانب المحكمة العلیا كھیئة قضائیة عادیة ، قضائیة إداریة علیا 

، كما تم استحداث محاكم إداریة نص علیھا )4(1998ماي30المؤرخ في 01-98العضوي رقم 

.)5(1998ماي 30المــــــؤرخ في 02- 98القانون رقــم 

المؤسس الدستوري إنشاء المحاكم الإداریة كرس2020التعدیل الدستوري لسنة وبموجب

: منھ التي تنص على ما یلي 179للاستئناف لأول مرة بموجب نص المادة 

المحاكم الإداریة والجھات یمثل مجلس الدولة الھیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف و" 

،"الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة 

ة ــــو علیھ فھذه المادة تعد إعلان صریح عن إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف كدرجة ثانی

.ي في المادة الإداریة ـــــــللتقاض

یكون أول نص یؤسس المحاكم الإداریة للاستئناف 2020ن التعدیل الدستوري لسنة إومن ثم ف

.عن تبنیھ نظام ازدواجیة القضاء في الجزائر 1996منذ إعلان المؤسس الدستوري بموجب دستور 

وبالتالي فالمحاكم الإداریة للاستئناف تجد أساسھا القانوني الرئیسي في أحكام التعدیل الدستوري 

.)6(2020ة لسن

- 08ت العامة في ظل أحكام القانون صونیة نادیة مواسة ، الدعوى الاستعجالیة الإداریة لحمایة الحقوق و الحریا)1(
،، تخصص قانون خاص، فرع قانون قضائي، كلیة الحقوق سعید حمدینتضمن ق إ م و إ الجدید،دكتوراهالم09

2، ص 2020-2019، 1جامعة الجزائر 
، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ 07/12/1996مؤرخ في،438-96المرسوم الرئاسي رقم)2(

1996لسنة 76، جریدة رسمیة، العدد 28/10/1996في  استفتاء 
14، العدد جریدة رسمیة ،یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06مؤرخ في، 01-16القانون رقم )3(

2016لسنة
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ 1998مایو 30، المؤرخ في01- 98القانون العضوي رقم )4(

1998لسنة ،37، عدد ریدة رسمیةو عملھ ، 
جریدة ، یتعلق بالمحاكم الإداریة ، 1998ماي30الموافق 1419صفر 4، مؤرخ في 02-98القانون رقم )5(

1998لسنة 37عدد ،رسمیة
23، ص 2023، لباد للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ط.، دناصر لباد ، مدخل إلى القانون الإداري )6(
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الأساس التشریعي -ثانیا
من خلال استقراء مختلف النصوص القانونیة التي كرست إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 2021مارس 10المؤرخ في01-21أولھا الأمر رقم

من ذات 5فقرة 186، المادة 5فقرة 183، 2فقرة 129المواد بموجب نصوصالانتخابات

الأمر والتي نصت على إمكانیة الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في 

.المادة الانتخابیة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف المختصة إقلیمیا 

على درجتین في وبھذا یكون النص المشار إلیھ أعلاه قد كرس ولأول مرة مبدأ التقاضي

المنازعات الانتخابیة وبالتالي یكون أول نص یشیر إلى المحاكم الإداریة للاستئناف بعد إعلان 

، وبذلك یكون المشرع قد 2020المؤسس الدستوري عن إنشائھا بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

، اسیة للمتقاضینجسد مبدأ التقاضي على درجتین في المنازعة الانتخابیة كإحدى الضمانات الأس

)1(والتي طالما نادى بتكریسھا عدید القانونیین

المتضمن التقسیم القضائي والذي نص 07-22صدر القانون رقم2022ماي 05وبتاریخ

منھ على أن التقسیم القضائي یشمل الجھات القضائیة للنظام القضائي العادي و الجھات 02في المادة 

محاكم ) 06( تحدث ستة : " منھ على أنھ 8ضائي الإداري ، ونصت المادة القضائیة للنظام الق

..." تمنراست ، بشار ،ورقلة ،قع مقراتھا بالجزائر ، وھران، قسنطینةتإداریة للاستئناف 

إداریة للاستئناف ةمن ذات القانون على أن تحدث في دائرة اختصاص كل محكم09ونصت المادة 

من نفس القانون على أن تحدد دوائر اختصاص الجھات 10محاكم إداریة ، كما أشارت المادة 

.القضائیة المنصوص علیھا عن طریق التنظیم 

المتعلق بالتنظیم القضائي حیث نصت المادة 10-22فضلا عن ذلك صدر القانون العضوي رقم 

یشمل التنظیم القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم : " ي منھ بصریح العبارة على ما یل4

" الإداریة للاستئناف  والمحاكم الإداریة 

وعلیھ یتبین لنا أن المشرع الجزائري كرس بموجب ھذا القانون إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف 

الدولة والإجراءات من خلال النص على اختصاصھا ، تشكیلتھا ، كما أفرد أحكاما خاصة بمحافظ

المتبعة أمامھا بخضوعھا لتطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال نصوص المواد 

.وما یلیھا  كما أشار إلى تحدید كیفیات تسییرھا الإداري و المالي الذي یتم عن طریق التنظیم 29

09-08رقمدیل القانونالمتضمن تع13-22صدر القانون رقم 22/07/2022وبتاریخ 

حیث قفز المشرع الجزائري قفزة نوعیة ، 2008المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة 

314فاطمة الزھراء الفاسي ، المرجع السابق ، ص )1(
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فیما یخص موضوع المحاكم الإداریة للاستئناف لأول مرة في تاریخ المنظومة الإجرائیة حیث 

في الإجراءات المتبعة أمام " خصص لھا بابا كاملا جاء تحت عنوان الباب الأول مكرر تحت عنوان 

وھو القانون الذي حدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة " اف ـــالمحاكم الإداریة للاستئن

.ا و الإجراءات المتبعة أمامھا ـــــــــــــللاستئناف و تشكیلتھ

الأساس التنظیمي -ثالثا
السالف الذكر ومن خلال نص المادة المتضمن التقسیم القضائي07-22عملا بأحكام القانون رقم 

منھ فإن المشرع الجزائري أعلن أن تحدید الاختصاص للمحاكم الإداریة للاستئناف یتم عن 10

دیسمبر 11المؤرخ في 435-22م طریق التنظیم ، و في سبیل ذلك صدر المرسوم التنفیذي رق

الذي یحدد دوائر 2022

للاستئناف ، فما المقصود بدوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة 

الإداریة للاستئناف ؟

یقصد بدوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف الحیز المكاني أو الجغرافي آو 

)1(الإقلیمي الذي تمارس داخلھ المحكمة الواحدة نشاطھا الذي یشمل عددا من المحاكم الإداریة 

إداریةحدد اختصاص كل محكمة 435-22المشار إلیھ في المرسوم التنفیذي رقم 1والملحق رقم 

:للاستئناف على النحو التالي 

: یمتد اختصاصھا الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من : المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر-1

البلیدة ، البویرة ، تیزي وزو ، الجلفة ، المدیة ، المسیلة ، بومرداس ، تیبازة ، عین الدفلى الجزائر ، 

: لكل منالإداریةللمحاكم الإقلیميیمتد اختصاصھا : المحكمة الإداریة للاستئناف لوھران-2

وشنت وھران ، تلمسان ، تیارت ، سیدي بلعباس ، مستغانم ، معسكر ، البیض ، تیسمسیلت ، عین تم

.، غلیزان ، الشلف 

: یمتد اختصاصھا الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من : المحكمة الإداریة للاستئناف لقسنطینة-3

قسنطینة ، أم البواقي ، باتنة ، بجایة ، جیجل ، سطیف ، سكیكدة ، عنابة ، قالمة ، برج بوعریریج ، 

الطارف ، سوق أھراس ، میلة ، تبسة ، خنشلة 

ورقلة : یمتد اختصاصھا الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من : داریة للاستئناف لورقلةالمحكمة الإ-4

ل ، الیزي ، توقرت ، جانت ، المغیر ، المنیعة ، غردایة ، الأغواط ، الوادي ، بسكرة ، أولاد جلا

: ن للمحاكم الإداریة لكل مالإقلیميیمتد اختصاصھا : المحكمة الإداریة للاستئناف لتامنغست-5

تامنغست  إن صالح ، إن قزام

315فاطمة الزھراء الفاسي ، المرجع السابق ، ص )1(
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بشار ، : یمتد اختصاصھا الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من: للاستئناف لبشارالإداریةالمحكمة -6

ني عباس بأدرار  تندوف ، النعامة ، تیمیمون ، برج باجي مختار ، 

لاستئناف أنھ ھناك كم الإداریة لاوما یلاحظ من خلال تقسیم دوائر الاختصاص الإقلیمي للمح

عدم تساوي المحاكم الإداریة التابعة لدائرة اختصاصھا ، إذ نجد أن دائرة الاختصاص الإقلیمي 

ة ووھران وورقلة ھي الأكثر اتساعا على مستوى التراب ینللمحاكم الإداریة للاستئناف لكل من قسنط

لتي شكلت دون شك معاییر تحدید االوطني بالنظر لكثافة عدد السكان فیھا و كثافة النشاط الإداري و

.)1(دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف

الإداریة للاستئنافالمحكمة تنظیم:  الثالثالفرع 
تنظیمھا الھیكلي و تشكیلتھــــــــــا إن تنظیم المحكمة الإداریة للاستئناف یشمل 

الإداریة للاستئنافالتنظیم الھیكلي للمحكمة -أولا 
ھیاكل قضائیة وھیاكل غیر ، تتشكل المحاكم الإداریة للاستئناف عموما من نوعین من الھیاكل 

)2(قضائیة متمثلة في أمانة الضبط 

الھیاكل القضائیــة -أ
نعني بالھیكل القضائي للمحكمة الإداریة للاستئناف الغرف والأقسام التي تسھل تنظیم العمل 

لقضائي ، وكذا التشكیلة البشریة لھذه الغرف والأقسام ا

:الغرف -1
المتعلق 2022جوان 09المؤرخ في 10-22رقم من القانون العضوي 34تنص المادة 

تنظم المحاكم الإداریة للاستئناف في شكل غرف و یمكن أن تشكل : " بالتنظیم القضائي على ما یلي 

".الغـــــــرف إلى أقسام 

ویحدد عدد الغرف حسب طبیعة وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئیس كل جھة قضائیة 

من القانون العضوي رقم 1فقرة 34بعد استطلاع رأي محافظ الدولة ، وھو ما نصت علیھ المادة 

.المتعلق بالتنظیم القضائي 22-10

الملتقى،"المحاكم الإداریة للاستئنافحوكمة نظام القضاء الإداري ، استحداث "، أحمد زاوي ،حبیبة لوھاني)1(
) 12/07/2022الصادر في 13-22قانون ( مستجدات قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید حولالوطني 

35، ص 20/12/2023بن یوسف بن خدة  ، 1جامعة الجزائر ، الإداریة ، كلیة الحقوق في المادة 
)2(https://www.mjustice.dz/ar /14:05على الساعة 14/04/2025، تاریخ الاطلاع
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لاستئناف إلى أقسام یحدد عددھا وفقا ویمكن عند الاقتضاء تقسیم غرف المحكمة الإداریة ل

.من نفس القانون 2فقرة 34للأشكال والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

محافظة الدولة -2
السالف الذكر ، إذ یتولى 10-22من القانون العضوي رقم 36نظمت محافظة الدولة في المادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة و النصوص الخاصة محافظ الدولة المھام المنوطة بھ بموجب قانون 

بمساعدة محافظي دولة مساعدین 

من 30ویشترط في محافظ الدولة أن یكون برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل طبقا لنص المادة 

السالف الذكر ، وھي نفس الشروط المتعلقة برئیس المحكمة الإداریة 10-22القانون العضوي 

، ولم یشترط القانون ھذه الرتبة في محافظي الدولة المساعدین حیث یمكن تعیینھم من بین للاستئناف 

قضاة القضاء العادي أو الإداري ، ویتولى قضاة محافظة الدولة المھام المنوطة بھم ضمن قانون 

امــــــة الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا النصوص الخاصـــة ، وھي مھام مقابلة لمھام النیابــة الع

.في القضاء العادي 

الھیاكل غیر القضائیة -ب
التي یتولى مھامھا أمانة الضبطتتمثل الھیاكل غیر القضائیة للمحكمة الإداریة للاستئناف في 

10-22من القانون رقم 11وھو ما نصت علیھ المادة ، ویساعده كتاب ضبط ، كاتب ضبط رئیسي 

.المتعلق بالتنظیم القضائي 

وعن مھامھا تعمل ھذه الھیئة على ضمان السیر الحسن لھیاكل المحكمة بمسك السجلات الخاصة 

.)1(وحضور الجلسات ، بالمحكمة الإداریة كتابة الضبط للاستئناف 

الذي یحدد )2(120-23من المرسوم التنفیذي رقم 6وحسب مفھوم الأحكام الواردة في المادة 

ري والمالي للمحاكم والمحاكم الإداریة للاستئناف ، تتم إدارة الأمانة من قبل أمین كیفیات التسییر الإدا

عام للقیام بالمھام المنوطة بھا ، ویخول لھ مساعدین یساعدانھ في أداء مھامھ كما ھو وارد في الفقرة 

فرد من المادة أعلاه ، وتتكون الأمانة من مجموعة مصالح ، لكل مصلحة تسمیة واختصاصات تن10

بھا عن غیرھا وتتمثل في مصلحة الموظفین والتكوین وقسم المالیة والوسائل العامة ، ومكتب الإعلام 

.)3(من المرسوم التنفیذي أعلاه 13الآلي طبقا للمادة 

، المجلد مجلة المفكر، " النظام القانوني للمحكمة الإداریة للاستئناف في الجزائر " ، حمشة مكي ، بوزید غلابي)1(
.308ص ، 2023العدد الأول ، جوان ،18

، یحـدد كیفیات التسییـر الإداري والمالي 2023مارس 18، المؤرخ في 120-23المــرســوم التنفیذي رقم )2(
2023لسنة 18للمحــاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف ، جریدة رسمیة ، عدد 

32، ص 2024، ، التحدي للنشر و التوزیع ، الجزائر1میاسة بلطرش ، المنازعات الإداریة ، ط )3(
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، والآمر یمارس الأمین العام مھامھ وفقا للسلم الإداري ، إذ یكون مسؤولا أمام محافظ الدولة

بالصرف بصفة غیر أساسیة ، وبالتالي من اختصاصاتھ القیام بكل الأمور المتمثلة بالمیزانیة ، ویعد 

.)1(من المرسوم التنفیذي أعلاه 6حامل لرتبة نائب مدیر السلطة المركزیة حسب مفھوم المادة 

بد أن تكون بحرص و تفطن و من مھامھ التسییر وتصفیة النفقات مراعیا في ذلك القوانین ، بمعنى لا

وھي النفقات الخاصة بالمحاكم الإداریة من الدرجة الثانیة في المادة الإداریة وفق ضوابط الاعتمادات 

المسموح بھا دون تجاوز ذلك من طرف وزیر العدل التي قد تكون بأوامر تفویضھا مع وجوبیة 

یئات الرقابة المالیة المختصة ، وھذا ما تبلیغھا ، وإضافة إلى التعدیلات التي تطرأ علیھا من قبل ھ

.) 2(من المرسوم السالف الذكر 14ورد ضمن نص المادة 

تشكیلة المحكمة الإداریة للاستئناف-ثانیا
تتشكل المحكمة الإداریة للاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل من بینھم رئیس ومساعدین برتبة 

مستشار  وتفصل بتشكیلة جماعیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، و ھو ما نصت علیھ المادة 

.المدنیة و الإداریة الإجراءاتمن قانون 5مكرر 900

:الذكر فإن فئة قضاة الحكم تضم كلا من من خلال نص المادة السالفة 

رئیس المحكمة-أ
ویشترط فیھ أن یكون برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل ، والملاحظ أن وظیفتھ وظیفة 

نوعیة لم یتم النص علیھا في القانون الأساسي للقضاء ، مما یقتضي تدارك ذلك عند تعدیل القانون 

بالنسبة لاختصاصات رئیس المحكمة فإنھا لا تختلف عن اختصاصات باقي أما. ) 3(الأساسي للقضاء 

رؤساء الجھات القضائیة الأخرى الواردة ضمن الأحكام المشتركة بین النظام القضائي العادي 

والنظام القضائي الإداري ، كتوزیع قضاة الحكم على الغرف والأقسام ، وتحدید أیم وأوقات انعقاد 

فیھا الجلسات خلال أیام العطلة القضائیة ، وتعیین القضاة المكلفین بالعمل أثناءھا جلسات المحكمة بما 

)4(كل ھذا بموجب أوامر یصدرھا بعد استطلاع رأي محافظ الدولة 

خول المشرع الجزائري لرئیس المحكمة الإداریة للاستئناف مسألة تحدید عدد الغرف والأقسام ، 

بموجب 02-98بالنسبة للمحاكم الإداریة التي أحال القانون رقم وذلك عكس ما كان علیھ الوضع 

منھ مسألة تحدید الغرف والأقسام للتنظیم ، دون أن یكون لرئیس ھذه الجھة القضائیة أي 4المادة 

120-23من المرسوم التنفیذي 7انظر المادة )1(
68میاسة بلطرش ، المرجع السابق ، ص )   2(
306، صبوزید غلابي ، حمشة مكي ، المرجع السابق)3(
، المرجع السابق10-22من القانون العضوي رقم 10، 08، 07انظر المواد )4(
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دور في ذلك ، وھو الموقف الذي لقي انتقادا على اعتبار أن رئیس الجھة القضائیة ھو الأدرى 

.)1(سھا والتقسیم الذي یناسب تنظیم العمل بھا بأوضاع الھیئة التي یرأ

:اثنین عند الاقتضاء) 2(نائب الرئیس أو نائبین -ب

لم یحدد القانون شروطا خاصة بھم 

رؤساء الأقسام ، رؤساء الفروع عند الاقتضاء ، قضاة مكلفین بالعرائض ، قضاة محضري -ج
:ام ـالأحك

لم یحدد القانون شروطا معینة لتعیینھم في ھذه المناصب باستثناء رتبھم كمستشارین ، أما 

بالنسبة لاختصاصاتھم فھم یمثلون التشكیلة القضائیة التي تفصل في القضایا المطروحة أمام المحكمة 

.المشار إلیھا أعلاه 5مكرر 900طبقا لنص المادة 

الخصومات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الإداریة للاستئناف: الثانيالمطلب 
یقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة للاستئناف إمكانیتھا للنظر في القضایا المنسوبة لھا 

ة ــات العمومیـــوھي بصفة أساسیة القضایا التي تكون فیھا إحدى المؤسس، في الإطار التشریعي 

من ق إ 800ذات الطابع الإداري طرفا فیھا وفقا للمعیار العضوي حسب ما ورد في مضمون المادة 

.)2(م و إ

من4رر ـــمك900ومن ممیزات الاختصاص النوعي أنھ من النظام العام و ھو ما أكدتھ المادة 

لمحكمة الإداریة للاستئناف  من ھذا القانون أمام ا807ق إ م و إ التي نصت على تطبیق أحكام المادة 

وجاء في مضمون ھذه المادة أن الاختصاص النوعي والإقلیمي من النظام العام یجوز لأحد الخصوم 

.إثارتھ وفي أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى ، و یجب إثارتھ تلقائیا من طرف القاضي 

ت إلى أن الاختصاص المذكورة أعلاه نجدھا قد أشارمكرر 900وبالرجوع إلى نص المادة 

النوعي للمحاكم الإداریة للاستئناف یتضمن الفصل في استئناف الأوامر والأحكام الصادرة عن 

المحاكم الإداریة ، كما تختص المحاكم الإداریة للاستئناف بالفصل في القضایا المخولة لھا بموجب 

ئناف المتواجدة بالجزائر نصوص خاصة  بالإضافة إلى الاختصاص المانع للمحكمة الإداریة للاست

حیث تختص كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن 

السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة ، وسنتحدث عن 

: ھذه الاختصاصات في الفروع الثلاثة التالیة 

، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، " النظام القانوني للمحاكم الإداریة للاستئناف " صالح ملوك ، )1(
231، ص 2023، جوان 03العدد 12المجلد ، 

57، ص المرجع السابقسعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، )2(
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في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریةالفصل: الفرع الأول 
بالفصل في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة كثاني درجة تختص المحاكم الإداریة للاستئناف 

.في استئناف الأوامر الصادرة عن ھذه المحاكمالفصلوكذا

م الصادرة عن المحاكم الإداریة الفصل في استئناف الأحكا-أولا 
وقد ، تمارس المحاكم الإداریة للاستئناف اختصاصا استئنافیا باعتبارھا قاضي درجة ثانیة 

أنھا تختص كدرجة ثانیة بالنظر في الاستئنافات 10-22من القانون رقم29أوضحت المادة 

، وتصدر بھذا الخصوص قرارات الموجھة ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة 

إلىنھائیة تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ، وھذا الاختصاص كان مسندا قبل استحداثھا 

.مجلس الدولة الذي كان یفصل في الاستئنافات بأحكام نھائیة غیر قابلة للطعن بالنقض 

والاستئناف ھو في الأساس طعن یھدف لمراجعة الحكم ، إذ یسمح بالنظر في الخصومة لمرة 

ثانیة لتصحیح الأخطاء القانونیة التي قد یقع فیھا القاضي الابتدائي من حیث تطبیق القاعدة القانونیة 

ذلك بالاعتماد على الملائمة وكذا من حیث تطبیقھا تطبیقا سلیما لا من الناحیة القانونیة فحسب بل ك

.)1(الاجتھاد السائد

من ق إ م 332لم یعرف المشرع الجزائري الاستئناف واكتفى بتحدید الھدف منھ في نص المادة 

یھدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن : و إ المعدل والمتمم التي نصت على أنھ 

أن للاستئناف أثر ناقل و موقف لتنفیذ ىإ م و إ علمن ق2مكرر 900المحكمة وقد أكدت المادة 

.الحكم 

فذلك لكونھ یحول دون تنفیذ ما قضت بھ محكمة الدرجة موقفا لتنفیذ الحكمفأما عن كون الاستئناف 

الأولى  إذ متى أعلن صاحب صفة عن رغبتھ بصورة قانونیة في الطعن بالاستئناف ضد الحكم الأول 

لحكم حتى وإن كان الاستئناف قد وقع خارج الآجال ، لأن الفصل في قبول یكون وجوبا وقف تنفیذ ا

الطعن من حیث الشكل یدخل في اختصاص الجھة المطعون أمامھا ولیس لأحد أن یعارض طرح 

)2(القضیة من جدید أمام جھة الاستئناف 

ل ما قدم خلالھا من فیقصد بھ نقل القضیة بما شملتھ من مسائل واقعیة وكأثر ناقل للنزاعأما 

أدلة وحجج موضوع الخصومة الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى إلى الجھة الاستئنافیة التي ودفوع 

230ترجمة للمحاكمة العادلة ، المرجع السابق ، ص –عبد السلام دیب ، ق إ م و إ الجدید )1(
المعدل والمتمم09-08عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء قانون رقم )2(

569، المرجع السابق ، ص 13-22رقمبالقانون
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ھ ــیكون لھا سلطة الفصل فیھا من جدید من حیث الوقائع والقانون إما بتأیید الحكم المستأنف أو تعدیل

.)1(تصدر حكما جدیدا في النزاعوأو إلغاؤه  

الخصومة الاستئنافیة على مستوى المحكمة الإداریة للاستئناف الأحكام القضائیة وتشمل

.والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة 

إن المشرع الجزائري اعتبر المحاكم الإداریة صاحبة الولایة العامة في المواد الإداریة و ھذا ما 

المحاكم الإداریة ھي جھات : مم التي جاء فیھا من ق ا م و إ المعــــدل و المت800عززتھ المادة 

الولایة العامة في المنازعات الإداریة التي تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في 

جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیــــــــــة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

.طرفا فیھا أو الھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة الإداریة 

ابتدائیة قابلة للاستئناف أمام المحاكم الإداریة اھكذا فالمحاكم الإداریة تصدر كأصل عام أحكام

.للاستئناف 

الفصل في استئناف الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة -ثانیا 
كام القضائیة الفاصلة في مادة الاستعجال ، والمشرع الجزائري لم یعرف یقصد بالأوامر الأح

قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة واكتفى بتقسیمھ إلى خمس حالات ، تتمثل 

في الاستعجال الفوري ، الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابیر التحقیق ، الاستعجال في مادة 

.لي ، الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات ، والاستعجال في المادة الجبائیة التسبیق الما

إلى أن الدعاوى المستعجلة تھدف أساسا إلى الوقایة من حدوث )2(وقد أشار جانب من الفقھ 

ضرر معین نتیجة لتنفیذ قرار إداري معین أو وضع حد لھذا الضرر إلى غایة الفصل في طلب 

.لمتعلق بطلب إلغاء القرار موضوع الدعوى الموضوع ا

حیث أن المشرع قد نص صراحة على استئناف بعض الأوامر الاستعجالیة والتي تخضع لأحكام 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وھي الأوامر الصادرة في حالة الاستعجال الفوري وتلك الصادرة 

عض الآخر منھا إلى النصوص القانونیة الخاصة كما ھو في حالة التسبیق المالي ، في حین أحال الب

الشأن بالنسبة للاستعجال في المادة الجبائیة التي تخضع في أحكامھا لقانون الإجراءات الجبائیة حسب 

. من ق أ م و إ 948نص المادة 

إومإمن ق936ادة  ـــي المـــددة فــر المحــالأوامي ــــاف ھــــــابلة للاستئنـــــر القـوالأوام

313-312، ص المرجع السابق، ، حمشة مكيبوزید غلابي)1(
، دار الفكـر 1عـبد الــرؤوف ھاشم بسیوني ، المـرافعــات الإداریة ، إجــراءات رفـع الدعوى وتحضــرھـا، ط)2(

72، ص 2008الجامعي ، الإسكندریة ، 
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، ویكون الطعن "تكون الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن : " نصت على أنھ التي

یوما من )15(بالاستئناف في ھذه الأوامر  أمام المحكمة الإداریة للاستئناف في أجل خمسة عشر 

.من نفس القانون 937، وھو ما أشارات إلیھ المادة تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ

وبالنسبة إلى الفرق بین التبلیغ الرسمي والتبلیغ دون إضافة صفة الرسمي وفقا للمادة السالفة الذكر ، 

من ق إ م و إ على أنھ التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعده 406فإن التبلیغ الرسمي معرف بالمادة 

یعتبر التبلیغ دون تدخل المحضر القضائي تبلیغا صحیحا ویرتب آثارا في المحضر القضائي ، و 

.)1(الحالات التي یتم اللجوء فیھا إلى الوسائل الالكترونیة 

من ق إ م و إ فھي تتعلق بالأوامر الصادرة عن المحاكم 942أما فیما یخص نص المادة 

الإداریــــــة في حالة التسبیق المالي ، التي یحوز الاستئناف فیھا أمام المحكمة الإداریة للاستئناف 

) .943المادة ( یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي ) 15(خلال خمسة عشر 

من ق إ م و إ على أنھ یجوز للمحكمة الإداریة للاستئناف أن تأمر بوقف 945المادة كما نصت 

تنفیذ الأمر القاضي بمنح التسبیق إذا كان من شأن تنفیذه أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركھا ، وإذا 

.كانت الأوجھ المثارة تبدو من خلال التحقیق جدیة ، ومن طبیعتھا أن تبرر إلغاء ورفض الطلب

وقد میز المشرع بین التشكیلة المقررة للنظر في الاستعجال على مستوى مختلف الجھات 

القضائیة الإداریة بحیث یفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الإداریة من قبل رئیسھا ، 

لجماعیة أما على مستوى المحكمة الإداریة للاستئناف فیفصل في مادة الاستعجال من قبل التشكیلة ا

من ق إ م و إ 917برئاسة رئیس المحكمة الإداریة للاستئناف ، حسب ما نصت علیھ المادة 

في القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة الفصل: الفرع الثاني 
تفصل المحاكم الإداریة للاستئناف في القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة ، و من بین 

)2(2023یونیو 21المؤرخ في 09-23لقضایا المخولة لھا بموجب القانون رقم ھذه القضایا نجد ا

منھ أن الأنظمة التي یصدرھا 67المتضمن القانون النقدي والمصرفي ، والذي جاء في نص المادة 

ھذا التي أصبحت نافذة وتم نشرھا وفقا للإجراءات القانونیة الواردة ضمنومحافظ بنك الجزائر 

المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر ، ولا یكون لھذه القانون تكون موضوع دعوى إلغاء أمام

المعدل و المتمم 09-08عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والغاریة على ضوء القانون رقم (1)
543، المرجع السابق ، ص 13-22بالقانون رقم 

43عدد،جریدة رسمیة ، یتضمن القانون النقدي والمصرفي،2023یونیو21، مؤرخ في09-23قانون رقم )2(
2023لسنة 
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یوما تحسب ابتداء 60الدعوى أثر موقف  وقد بینت نفس المادة أجل تقدیم ھذه الدعوى وحددتھ بـ 

.من تاریخ نشر النظام المطعون فیھ 

من نفس 64المجلس النقدي والمصرفي في إطار المادة وتكون كذلك القرارات التي یتخذھا 

القانون بخصوص النشاطات المصرفیة محل دعوى إلغاء أمام المحكمة الإداریة الاستئنافیة لمدینة 

الجزائــــــــــــر ولا یسمح برفع ھذه الدعوى إلا من طرف الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة المستھدفة 

یوما ابتداء من تاریخ نشر )60(ن تقدم ھذه الدعوى خلال ستون من القرار مباشرة ، ویجب أ

.القرار أو تبلیغھ حسب الحالة 

من القانون النقدي والمصرفي على إمكانیة الطعن أمام المحكمة الإداریة 95كما تنص المادة 

من نفس 92،93، 89للاستئناف لمدینة الجزائر في القرارات التي یتخذھا المجلس بموجب المواد 

:القانون و المتعلقة بـ 

الترخیص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أ وسیط مستقل أو مكتب صرف أو مزودي خدمات -

.الدفع الخاضعین للقانون الجزائري

الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة في الجزائر -

.الأجنبیة الترخیص بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة -

فصل المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر كدرجة أولى: الفرع الثالث 
إن الاختصاص المتعلق بدعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة المذكور أعلاه كان مخولا 

، وبعد التعدیل أصبح ھذا الاختصاصقانون الإجراءات المدنیة والإداریةلمجلس الدولة قبل تعدیل 

یؤول للمحكمة الإداریة للاستئناف المتواجدة بالعاصمة بحیث تختص كدرجة أولى في دعاوى إلغاء 

وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة 

.الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة 

دعوى الإلغاء -أولا
عرفھا الدكتور سلیمان محمد الطماوي بأنھا الدعوى التي یرفعھا أحد الأطراف إلى القضاء 

)1(الإداري یطلب من خلالھا إعدام القرار الإداري المخالف للقانون  

أما الدكتور أحمد محیو فقد عرفھا على أنھا الدعاوى التي یطلب فیھا من القاضي إلغاء قرار غیر 

)2(مشروع للإدارة 

306لحسین بن شیخ آث ملویا،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،دراسة قانونیة وتفسیریة،المرجع السابق، ص )1(
،ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، ترجمة الأستاذین فائز انجق و بیوض خالدالإداریةحمد محیو، المنازعات )2(

151، ص 2012الجزائر ، 
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دعوى التفسیر-ثانیا 
بأنھا دعوى إداریة بمقتضاھا یطالب صاحب الشأن من القضاء )1(عرفھا جانب من الفقھ 

المختص إعطاء تفسیر للقرار الإداري محل دعوى التفسیر وفقا للشروط و الإجراءات القانونیة وأن 

موضوع ھذه الدعوى ینحصر في تفسیر العبارات الغامضة التي تضمنھا القرار وأشار إلیھا صاحب 

.عوى المقدمة أمام مجلس الدولة المصلحة في عریضة افتتاح الد

ض ـم وغامــر قرار إداري مبھـــق لتفسیـــو ھناك من كیفھا على أنھا طلب یقدمھ صاحب الح

إلى ھیئات القضاء الإداري للقیام بشرح وتفسیر المعاني الخفیة للقرار الإداري المطعون فیھ 

.)2(بالغموض و الإبھام

تقدیر المشروعیةدعوى-ثالثا
یقصد بھ تقییم مدى احترام الإدارة للقانون في كافة تصرفاتھا وأعمالھا الایجابیة والسلبیة على حد 

.)3(سواء الصریحة منھا والضمنیة

كما یعني كذلك التزام الإدارة بالقیام بالأعمال التي یحتم القانون علیھا ضرورة تنفیذھا و القیام 

القیام بتلك الأعمال و التزامھا جانب الصمت إزاءھا تصرفا سلبیا غیر بھا بحیث یعتبر امتناعھا عن

.)4(مشروع تحاسب الإدارة على إتیانھ

السلطات الإداریة المركزیة-رابعا 
كذا مختلف ، ووتتمثل في الدولة ، كل الھیئات الإداریة الموجودة على المستوى المركزي ھي 

الوزارات و مصالحھا الخارجیة اللامركزیة ، وتبعا لذلك تختص المحكمة الإداریة للاستئناف 

:)5(بالفصل في القرارات التالیة 

المراسیم الصادرة عن رئیس الجمھوریة و كذا القرارات و التعلیمات الصادرة عنھ-

المراسیم التنفیذیة الصادرة عن الوزیر الأول -

القرارات الصادرة عن مختلف الوزراء تنظیمیة كانت أم فردیة -

القرارات الوزاریة المشتركة الصادرة من طرف وزیرین أو أكثر -

المقررات الصادرة عن الوزراء و كذا المناشیر الصادرة عنھم-

التعلیمات و المناشیر الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة-

169، ص الإداریةمار بوضیاف ، المرجع في المنازعات ع)1(
(2)Debbash, p635،Contentieux administratif,op.cit

المؤرخ في 09-08القانون رقم ،الإداریةالمدنیة و الإجراءات، شرح قانون عبد الرحمان بربارة )3(
500، ص 2009مزیدة ، منشورات بغدادي ، 2، ط 23/02/2008

عبد العزیزعبد المنعم خلیفة،الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرارالإداري، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة)4(
6، ص2001ط

306، ص ، المرجع السابقلحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة ، دراسة قانونیة تفسیریة)5(
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یة الوطنیةلھیئات العموما-خامسا
:نجد من بینھا

1996من دستور 171المادة الذي تم إنشاؤه بموجب لمجلس الإسلامي الأعلى ا-

225-93الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي-

المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المعـــــــدل      05/10/1993المؤرخ في 

04/05/1993المؤرخ في 156-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الھیاكل الإداریة للبرلمان بغرفتیھ -

93-22المرسوم الرئاسي من10المحددة في المادة ةـــة الدستوریــالھیاكل الإداریة للمحكم-

.بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریةتعلق مال2022- 03-08المؤرخ في 

.ة على مستوى المحكمة العلیا و مجلس الدولة و محكمة التنازع ــات الإداریــالھیئ-

المنظمات المھنیة الوطنیة-سادسا
المنظمات المھنیة ھي تجمعات إجباریة فرضتھا الدولة على أصحاب المھن بغرض تنظیم مھنة 

ومراقبة نشاط المنتمین إلیھا ومراعاة مدى التزامھم بأحكام القانون وأخلاقیات المھنة ، وبحث 

قوق ذات طابع وطني تھتم عن مصالح وح، وھي منظمات)1(المسائل المتعلقة بالمھنة وتقالیدھا 

.)2(أعضائھا و المرتبطین بمھنة معینة مثل النقابة الوطنیة للمحامین 

وعرفھا الأستاذ عمار عوابدي على أنھا تلك المرافق التي تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال 

المالي والإداري تتخذ صورة ھیئة أو منظمة تتولى تنظیم المھنة و تتمتع ببعض مظاھر السلطة 

.)3(كما تخضع لمزیج من قواعد القانون العام و القانون الخاصالعامة 

9، المجلـد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، " الطبیعة القانونیة للمنظمات المھنیة"زھیر عمور ، بادیس سعودي ، )1(
588، ص 2022،جامعة خنشلة ، 1العدد 

309، ص ، المرجع السابققانون الإجراءات الإداریة ، دراسة قانونیة تفسیریة لحسین بن شیخ آث ملویا ،)2(
37، ص 2008الجزائر ، .ط.د، النظام الإداري ،1جعمار عوابدي ، القانون الإداري ، )3(
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تشكل المسائل الإجرائیة في أیة دولة المادة الأولیة لسیر الجھاز القضائي ، والذي یقوم على مبدأ 

تحقیق العدالة بین أطراف الخصومة القضائیة ، من خلال منح نفس الفرص لحمایة حقوقھم ، وذلك 

.الكثیر من الإجراءات للحصول على أحكام وقرارات تضمن تلك الحمایة بإتباع 

وما نلمسھ من خلال إجراءات التقاضي في المادة الإداریة أمام المحاكم الإداریة للاستئناف ھو 

من ق إ م و إ إلى تطبیق الأحكام الواردة في 1مكرر 900أن المشرع أحالنا بموجب نص المادة 

من نفس القانون ، أي لم یحدد إجراءات خاصة للتقاضي ، مما یفید أن 828إلى 815ن المـــــواد م

.نفس الإجراءات التي تطبق أمام المحكمة الإداریة تطبق كذلك أمام المحكمة الإداریة للاستئناف 

:و سنتولى دراسة ھذا الفصل من خلال المبحثین الموالیین 

أمام المحكمة الإداریة للاستئنافمباشرة الخصومة : المبحث الأول 

نھایة الخصومة أمام ھذه المحكمة و طرق الطعن في قراراتھا       : المبحث الثاني 
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مباشرة الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف: المبحث الأول 
تنعقد الخصومة القضائیة باتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامھا وتكلیف المدعى علیھ 

، كما أن الخصومة عندما تنعقد تكون علاقة بین طرفیھا من جھة ، وبینھا وبین )1(بالمثول أمامھا 

داریـة القضاء من جھة أخرى ، وعلیھ سنتطرق في ھذا المبحث لافتتاح الخصومة أمام المحكمة الإ

.للاستئنـــاف في المطلب الأول ، والتحقیق في الخصومة أمام ھذه المحكمة في المطلب الثاني 

أمام المحكمة الإداریة للاستئناف افتتاح الخصومة: المطلب الأول 
ینص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مجموعة من الشروط الضروریة التي یجب 

وى أمام المحكمة الإداریة للاستئناف ، وسنتعرض لھذه الشروط من خلال توفرھا لعرض الدع

:الفروع التالیة 

الشروط المتعلقة بمحل الطعن :الفرع الأول 
إن الخصومة المنعقدة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف قد یكون موضوعھا الطعن في قرار 

:نھما یتطلب شروط  ھي على النحو التالي  إداري ، وإما الطعن في حكم أو أمر قضائي ، وكل م

الشروط المتعلقة بالقرار الإداري موضوع الطعن -أولا 
تستوجب الخصومة المرفوعة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر كأول درجة شرطان 

أساسیان ، الأول تعلقھا بقرار إداري ، والثاني أن یكون القرار صادرا عن سلطة إداریة مركزیــة ، 

.)2(أو ھیئة عمومیة وطنیة ، أو منظمة مھنیة وطنیة 

أن تتعلق الخصومة بقرار إداري -أ
العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق : " القرار الإداري على أنھ )3(یعرف الفقھ العربي

" .عام والذي من شأنھ إحداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة 

وقد اتفق الفقھ و القضاء على أن القرار الإداري ھو تصرف إداري و انفرادي یصدر بإرادة 

لإداریة في الدولة ویحدث بذلك آثارا قانونیة ، قد تتمثل في إنشاء وضع قانوني جدید إحدى السلطات ا

.      )4(، أو إلغاء وضع قانوني قائم 

من خلال ھذه التعریفات یمكن أن نستخرج شروط القرار الإداري محل الطعن أمام المحكمة 

:الإداریة للاستئناف بالجزائر و المتمثلة فیما یلي 

7، ص 2006منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، ط،.دابراھیم محمد غنیم، المرشد في الدعوى الإداریة ،)1(
مكرر من ق إ م و إ900انظر المادة )2(
8، ص 2005ط ، دار العلوم ، عنابة الجزائر ، .محمد الصغیر بعلي ، القرارات الإداریة ، د)3(
ط ، دار .، د) دراسة تشریعیة ، فقھیة ، قضائیة ( عادل بوعمران ، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة )4(

10، ص 2010الھدى ، الجزائر ، 
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أن یصدر القرار الإداري عن سلطة إداریة عامة-1
یقتضي ھذا الشرط أن یصدر القرار عن جھة إداریة عامة سواء كانت تابعة للسلطة التنفیذیة أو 

مندرجة ضمن المؤسسات العامة ، حیث یستبعد من ذلك الأعمال القانونیة الصادرة عن السلطات 

، على )1(قرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاصالسیاسیة والتشریعیة والقضائیة ، وكذا ال

.)2(اعتبار أن مصدر القرارات الإداریة ھو بصورة عامة عبارة عن مرافق عامة 

أن یھدف القرار الإداري إلى إحداث أثر قانوني   -2
القانونیة لكي یرتب القرار الإداري آثارا قانونیة معینة ، یتعین أن یكون مؤثرا في المراكز

للأشخاص المخاطبین بھ ، والتي تتمثل في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء وضع أو حالة أو مركز قانوني 

معین ومن ثمة فإذا لم یرتب العمل الصادر عن الجھة الإداریة آثارا قانونیة مباشرة فإنھ لا یعد قرارا 

الي لأحكامھ ، وإنما یعتبر مجرد عمل إداریا بالمعنى المفھــوم في القانـون الإداري ، ولا یخضع بالت

.)3(مــــــــــادي لا یمكن الطعن فیھ بالإلغاء 

أن یصدر القرار الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة-3
تعد القرارات الإداریة من الأعمال القانونیة التي تصدر عن الإدارة بإرادتھا المنفردة ، وھذا 

ذلك أن العمل القانوني في العقد لا العنصر ھو أساس التفرقة بین القرار الإداري والعقد الإداري ، 

ة معھا ، في حین أن العمل الفرد أو الجھة المتعاقدإرادةوالإدارةإرادةیظھر أثره إلا إذا تلاقت 

، )4(، بل بإرادة الإدارة وحدھا یظھر أثره دون تدخل من جانب الأفرادالإداريالقانوني في القرار 

.)5(ھذه الأخیـــرة التي یشترط أن تعبر ھي عن إرادتھا الذاتیة ولیس تنفیذا لإرادة إدارة أخرى 

صدور القرار الإداري عن سلطة إداریة معینة -ب 
الإداریة للاستئناف ةإن الجھة التي یصدر عنھا القرار الإداري محل الطعن فیھ أمام المحكم

مكرر من ق إ م و إ ، وھي السلطات الإداریة المركزیة ، 900بالجزائر محددة في نص المادة 

، وللإشارة سبق و أن تطرقنا لشرح ھذه مھنیة الوطنیة والھیئات العمومیة الوطنیة ، والمنظمات ال

)6(الھیئات في الفصل الأول

17، ص 2013ط ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، .أحسن رابحي ، الأعمال القانونیة الإداریة ، د)1(
12محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص )2(
ط ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،            .محمد سمیر محمد جمعة ، إلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال ، د)3(

25، ص 2013
28، ص 2003ط ، دار الثقافة ، عمان ، .نواف كنعان ، القانون الإداري ، د)4(
16ریة ، المرجع السابق ، ص أحسن رابحي ، الأعمال القانونیة الإدا)5(
من ھذه المذكرة40-39راجع فیما سبق ، ص)6(
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المؤسسة العمومیة ذات الطابع أما بقیة القرارات الإداریة الصادرة عن الولایة أو البلدیة ، أو

.)1(الإداري فتختص بنظرھا المحاكم الإداریة 

:ومن التطبیقات القضائیة لمجلس الدولة في ھذا المجال القرار التالي 

حیث أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضایا التأدیبیة تعد قرارات " 

صادرة عن سلطة إداریة مركزیة ، وبھذه الصفة تكون قابلة للطعن فیھا بالإبطال عندما یثبت أنھا 

)2(" خالفة للقانون ، أو عندما تكون مشوبة بعیب تجاوز السلطة اتخذت م

الشروط المتعلقة بالحكم القضائي موضوع الطعن -ثانیا 
مكرر من ق إ م و إ نجدھا أسندت للمحاكــم الإداریة للاستئناف 900بالرجــوع إلى المادة 

.الفصـــــــل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة 

إن الطعن بالاستئناف كإجراء قضائــي لا ینصب إلا على الأحكــام  والأوامــر القضائیــة 

درة عن المحاكم الإداریة ، كما لا یجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الصــــا

إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى و بعریضة واحدة ، وتبعا لذلك یجب أن یكون الحكم الصادر عن 

قبل المحكمة الإداریة فاصلا في الدعوى لكي یقبل الطعن بالاستئناف ، إذ تستبعد الأحكام الصادرة 

لا تكون : " من ق إ م و إ التي نصت على 952الفصل في موضوع الدعوى ، وھذا ما أكدتھ المادة 

الأحكام الصادرة قبـــــــــل 

الفصل في الموضوع قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، و یتم استئنافھ 

" .بعریضة واحدة 

ض في الشق الإجرائي المتعلق بالمادة الإداریة لفكرة مدى قابلیة إن المشرع الجزائري لم یتعر

الأحكام الفاصلة في دفع شكلي أو دفع بعدم القبول  أو أي دفع عارض آخر ینھي الخصومة ، 

للاستئناف أمام المحاكم الإداریة للاستئناف ، بالرغم من أنھ قد نظم ذلك في الشق المتعلق بالخصومة 

من ق إ م و إ ، وبما أن ھذه المادة واردة في سلسلة الأحكام 333المادة المدنیة من خلال نص 

المشتركة لجمیع الجھات القضائیة فھي تسري على الخصومة المنعقدة أمام المحاكم الإداریة 

.  للاستئناف 

) الشروط العامة ( الشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة : الفرع الثاني 
تلك الشروط المتعلقة بشخص المدعي والمدعى علیھ، والتي بدونھــــــا یقصد بالشروط العامة ،

.لا یتسنى لھ المطالبة بحقھ أمام القضاء 

من ق إ م و إ 801انظر المادة )1(
83، ص 2002، لسنة 01مجلة مجلس الدولة ، عدد )2(
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: من ق إ م و إ ھذه الشروط بقولھا 13وقد عددت المادة 

.لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة و لھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون " 

لقاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیھ یثیر ا

" كما یثیر انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القانون 

أعلاه یتبین لنا أن شروط انعقاد الخصومة تنحصر في كل من الصفة 13ومن خلال نص المادة 

ا یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة ، كم" والمصلحة ، كما نفھم من عبارة 

إذا ما ) 1(، أن شرط الصفة دون المصلحة من النظام العام ، وكذلك الإذن" ما اشترطھ القانون 

اشترطھ القانون  ولم تتضمن ھذه المادة أیة إشارة إلى عنصر الأھلیة ، وھذا إن دل على شيء فإنھ 

ذي یصنف الأھلیة ضمن إجراءات الخصومة یدل على أن المشرع الجزائري تبنى الرأي الفقھي ال

.)2(ولیس من شروط انعقادھا 

.وعلیھ فالشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة تتمثل في الصفة و المصلحة 

شرط المصلحة في التقاضي-أولا 
لا تكاد تخلو معظم التشریعات القانونیة التي نظمت القضاء عموما ، والقضاء الإداري 

، وذلك تطبیقا للقاعدة العامة المستقر )3(خصوصـــا ، في كثیر من الدول على تبني شرط المصلحة 

.)4(" حیث لا مصلحة فلا دعوى " علیھا والتي تقضي بأن  

لتي یحققھا صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى القضاء ، ھذه ویقصد بالمصلحة المنفعة ا

.)5(المنفعة تشكل الدافع وراء الدعوى و الھدف من تحریكھا 

فلا دعوى من دون مصلحة تنزیھا للقضاء عن الانشغال بدعوى لا فائدة عملیة منھا كالدعاوى 

).6(غیر المنتجــة 

تلك الرخصة التي نص علیھا القانون في بعض الحالات على وجوب الحصول علیھا بحیث لو : یقصد بالإذن )1(
تقدم المدعي بدعواه دون الحصول على ذلك الإذن حكم بعدم قبول دعواه

حفیظة سابق ، الخصومة في المادة الإداریة أمام مجلس الدولة ، دكتوراه علوم في القانون العام ، قانون الإدارة ،  )2(
172، 171، ص 2018-2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة خیضر ، بسكرة ، 

عمان، ،، دار وائل1، الاتجاھات الحدیثة لشرط المصلحة في الدعوى الإداریة ، طبشار جمیل عبد الھادي)3(
5ص، 2009

ي ، ــر العربــ، دار الفك6ب الأول ، طاقضاء الإلغاء  ، الكت،اوي ، القضاء الإداري ـــسلیمان محمد الطم)4(
483صن ، .س.درة ــالقاھ

المرجع السابق ،3-22و المتمم بالقانون 09-08شرح ق إ م و إ على ضوء القانون رقم ،عبد الرحمان بربارة)5(
34ص 

عبد الحكیم فودة ، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنیـــة ، منشـــأة المعــارف ، الإسكندریــة ، )6(
49، ص 1997

45



الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئنافجراءات سیرإالفصل الثاني   

ل الدعوى الإداریة وجود مصلحة في إقامتھا ، بأن یكون موضوع  وبالتالي فإنھ یشترط لقبو

، )1(الدعوى ھو المطالبة بحق أو مركز قانوني ، أو بالتعویض عن ضرر أصاب حق من الحقوق 

.) 2(" شخصیة ومشروعة ومباشرة " ولا بد أن تكون المصلحة في الادعاء 

ق ــداء على ھذا الحــ، وثانیا الاعتالادعاء بحقرـــوى تقتضي توفـــة في الدعــــــإن المصلح

.ھــالمنازعة فیأو

الادعاء بحــــق-أ
ویعتبر معنى الادعاء بحق ھو تأكد القاضي أن ما یدعیھ المدعي ھو حق أو مصلحة من 

فإنھ المصالح التي یحمیھا القانون ، فإذا تبین أن الادعاء بحق أو مركز لا یقره القانون ولا یحمیھ 

یحكم بعدم قبول الطلب  دون البحث والتحقق من الوقائع ، وإنما یكفي الادعاء بحق أو مصلحة 

.)3(یحمیھا القانون

الاعتداء على الحق -ب
لا تقوم المصلحة في الدعوى الإداریة بمجرد الادعاء بحق بل یشترط أن یكون الحق قد اعتدي 

علیھ ، أو حصلت فیھ منازعة فیتحقق بذلك ضرر یبرر طلب رفع دعوى إداریة لحمایة ھذا الحق من 

.الاعتداء 

ي ــــشرط الصفة في التقاض-ثانیا 
ویقصد بھا أیضا ، )4(تمتع بھا شخص معیــن لإقامــة دعوىیقصد بالصفــة القــدرة التي ی

.)5(ق في المطالبة أمام القضاء ـــــالح

الذي قام برفع ) صاحب الشأن ( والصفة ذات طبیعة مزدوجة بمعنى لابد أن تتوفر في المدعي 

الدعوى الإداریة ، كما یتعین توافرھا في المدعى علیھ باعتباره صاحب الصفة في التمثیل أمام الجھة 

)6(القضائیة المختصة 

:والذي جاء فیھ 14/02/2000بتاریخ ومن تطبیقات مجلس الدولة لشرط الصفة قراره الصادر 

استأنفت 21/05/1997حیث أنھ بموجب عریضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا في " 

عن مجلس قضاء بجایة والذي بعد البث 18/05/1996مدیریة الأشغال العمومیة قرارا صادرا في 

176حسین فریجة ، شرح المنازعات الإداریة ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص )1(
110، ص 1998ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، .نخلة موریس ، المختار في الاجتھاد الإداري، د)2(
177حسین فریجة ، شرح المنازعات الإداریة ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص)3(
40،ص 2007،منشورات حلبي الحقوقیة،بیروت،1أصول المحاكمات المدنیة، طمحمد الحجارحلیمي،الوجیزفي)4(
المرجع ،13-22و المتمم بالقانون 09- 08ون رقم ـــوء القانـعلى ضعبد الــرحمان بربارة ، شرح ق إ م و إ )5(

30، صلسابقا
97المرشد في الدعوى الإداریة ، المرجع السابق ، ص ابراھیم محمد غنیم ، )6(
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لخبیر وقضى على والي صادق على تقریر ا31/01/1994في القرار الصادر في الموضوع في 

ولایة بجایة مدیریة الأشغال العمومیة بالتضامن مع الشركة الوطنیة للأشغال العمومیة أن یدفع للسید 

دج الممثل للتعویض عن الأضرار التي لحقت بالمرآب أثناء الأشغال 22800مبلـــغ ) ب، س ( 

.12المنجزة بھدف توسیع الطریق الوطني رقم 

شغال العمومیة ھي تقسیم إداري متخصص داخل الولایة لیس لھ أیة استقلالیة حیث أن مدیریة الأ

.وھو تابع للولایة 

حیث أنھ نتیجة لذلك فإن مدیریة الأشغال العمومیة لیس لھا شخصیة معنویة تسمح بأن تتقاضى 

)1(" وحدھا 

الشروط المتعلقة بالعریضة : الفرع الثالث 
عوى ھمزة وصل بین المتقاضي و مرفق القضاء ، وھي العنصر تعتبر عریضة افتتاح الد

.)2(المحرك للخصومة 

ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة " من ق إ م و إ على أنھ 815وقد نصت المادة 

، و نص ھذه المادة یطبق أیضا أمام المحكمة الإداریة للاستئناف " ورقیــــــة أو بالطریق الالكتروني 

.من ق إ م و إ 1مكرر 900طبقا للإحالة الواردة في نص المادة 

ل ھذا النص نجد أن المشرع الجزائري أدرج عصرنة العدالة ضمن آلیات العمل الحدیثة  من خلا

و ھو أسلوب معتمد أمام القضاء المقارن ، وذلك لتمكین الأطراف من التقاضي بالطریق الالكتروني 

.لاسیما في فرنسا 

رع جملة من البیانات ولقبول عریضة افتتاح الدعوى أمام الجھات القضائیة الإداریة أدرج المش

یجب أن : " من ق إ م و إ التي نصت على أنھ 816وھذا ما أشارت إلیھ المادة ، الواجب توفرھا 

" من ھذا القانون 15تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیھا في نص المادة 

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى  : " نجدھا تنص على أنھ 15وبالرجوع إلى نص المادة 

:البیانات الآتیة )3(تحت طائلة عدم قبولھا شكلا

الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى -1

اسم ولقب المدعي وموطنھ-2

وطن لھاسم ولقب وموطن المدعى علیھ ، فإن لم یكن لھ موطن معلوم فآخر م-3

107، ص 2002، لسنة 1مجلة مجلس الدولة ، العدد )1(
المرجع ،13- 22والمتمم بالقانون 09-08على ضوء القانون رقم شرح ق إ م و إ عبد الرحمان بربارة،)2(

57، ص السابق
.ھو عدم قبول العریضة شكلاإن جزاء تخلف أحد ھذه البیانات )3(
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ي ــھ القانونـــوي ، ومقره الاجتماعي وصفة ممثلـــة الشخص المعنــة وطبیعـــالإشارة إلى تسمی-4

تفاقي الإأو 

عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى -5

"الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -6

542إلى539من ق إ م و إ على أنھ تطبق أحكام المواد من 6مكرر 900كما نصت المادة 

من نفس 540المادة إلى، و بالرجوع " من ھذا القانون على كیفیات رفع الاستئناف و تسجیلھ 

یجب أن تتضمن عریضة الاستئناف ، تحت طائلة عدم قبولھا شكلا : " القانون نصت على أنھ 

:الآتیة البیانات

الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم المستأنف-1

اسم ولقب وموطن المستأنف-2

اسم ولقب وموطن المستأنف علیھ وإن لم یكن لھ موطن معروف فآخر موطن لھ-3

عرض موجز للوقائع و الطلبات والأوجھ التي أسس علیھا الاستئناف-4

وصفة ممثلھ القانوني أو الاتفاقيالإشارة إلى طبیعة وتسمیة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي-5

" ختم وتوقیع المحامي وعنوانھ المھني ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك -6

:و سیتم دراسة ھذه الشروط كما یلي 

تحدید الجھة القضائیة -1
یجب أن یذكر في عریضة افتتاح الدعوى الجھة القضائیة المختصة ، وفي عریضة الاستئناف 

ل بالاختصاص الإقلیمي ــر متصــف ، وھذا العنصــة التي أصدرت الحكم المستأنــالجھة القضائی

بالدعوى و المختصة كذلك نوعیا ، بحیث یقـــع على المدعي تحدید الجھة القضائیة المختصة إقلیمیا 

لیتمكن الخصــــــم من تقدیم دفوعھ الشكلیة بشأن الاختصاص ، وتتمكن الجھة القضائیة من بسط 

.)1(رقابتھا على عنصر الاختصاص ومراعاة النظام العام 

تعیین الخصوم-2
یفترض في كل طلب قضائي وجود شخصین أو أشخاص یجب تعیینھم تعیینا نافیا للجھالة ، 

خاص یكون بذكر أسمائھم وألقابھم ومواطنھم ، وعدم ذكر ذلك یؤدي إلى التجھیل وتعیین الأش

.بالخصم مما یترتب علیھ بطلان العمل الإجرائي 

، المرجع 13-22والمتمم بالقانون 09- 08على ضوء القانون رقم عبد الرحمان بربارة،شرح ق إ م و إ )1(
58السابق،ص 
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ومقره ، وتسمیتھتھوإذا كان أحد طرفي الخصومة شخصا اعتباریا فلا بد من الإشارة إلى طبیع

)1(من ق إ م و إ الممثل القانوني 828ادة وكذا صفة ممثلھ القانوني أو الاتفاقي ، وقد حددت الم

: ي ــلأشخاص القانون العام كما یل

ة أو المؤسسة ــة أو البلدیـــة أو الولایـــون الدولــ، عندما تكةــمع مراعاة النصوص الخاص" 

ة ــة الوطنیــات المھنیــة و المنظمــالعمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الھیئات العمومیة الوطنی

ا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى علیھ تمثل على التوالي ، بواسطة الوزیر ــة ، طرفــوالجھوی

المعنــــــــــي أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات 

"  .لجھویة الصبغة الإداریة والھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة و ا

تحدید موضوع الطلب القضائي -3
أو طلبات ،یتحدد موضوع الطلب القضائي بتقدیم عرض موجز عن الوقائع ینتھي بطلب

وتخلف ھذا الشرط یؤدي إلى عدم قبول ، )2(محددة تدعمھا الوسائل التي تم بموجبھا تأسیس الدعوى 

: الذي جاء فیھ12/01/1985الدعوى ، وھذا ما استقر علیھ المجلس الأعلى في قراره المؤرخ في 

ا ــة انطلاقــول العریضـــم لھ بعدم قبـــإن المجلس القضائي لم یخالف القانون عندما نص في حك" 

)3(" من كونھا خالیة من العرض الموجز للوقائع 

الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى -4
ومعناه تقدیم المبررات القانونیة كي لا تتحول العریضة إلى مجرد حدیث عام لا یستند لأي 

.)4(أو موقف قضائي مستقر علیھ ، مرجعیة قانونیة 

في الخصومة وقد عرف الفقھ الوسائل بأنھا الأسس القانونیة الممكنة التي تدعم ادعاءات الأطراف

.)5(وبأنھا أساس الطلب ، سند ودعامة الادعاءات 

ھو ممثل للإدارات و الأشخاص المعنویة على اعتبار أنھ ھو المخول قانونا للتعبیر عن الإدارة  : الممثل القانوني )1(
أو الشخص المعنوي سواء كان مدعي أو مدعى علیھ 

، المرجــع 13- 22والمتمم بالقانون 09-08على ضوء القانون رقم عبد الرحمـان بربارة ، شرح ق إ م و إ )2(
59السابق ، ص 

، قضیة مقاولة أشغال المیاه ضد وزارة الصحة 12/01/1985قرار المجلس الأعلى ، الغرفة الإداریة ، بتاریخ )3(
209، ص 1990، 1العمومیة ، المجلة القضائیة عدد 

199سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )4(
، نفس الصفحة نفس المرجع )5(

49



الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئنافجراءات سیرإالفصل الثاني   

الإشارة إلى الوسائل والمستندات-5
ولم یشر دعواهھذه الإشارة لیست إجباریة ، وبالتالي إذا قدم المدعي مستندات ووثائق في ملف 

لأن القاضي ملزم عند ،فإن ذلك لا یجعل من العریضة باطلة ، عریضة افتتاح الدعوىإلیھا في 

.)1(دراستھ للقضیة أن یرجع إلى الوثائق المرفقة وھذا لبناء اقتناعھ والإلمام بكافة عناصر النزاع 

التوقیع على العریضة من طرف محام -6
تمثیل الخصوم بمحام أمام المحاكم إلزامیة2من ق إ م و إ فقرة 1مكرر 900تضمنت المادة 

الإداریة للاستئناف تحت طائلة عدم قبول العریضة ، و بناءا علیھ یجب أن تتضمن العریضة ختم 

. وتوقیع المحامي وعنوانھ المھني 

) الشروط الخاصة ( شروط قبول الدعوى : الفرع الرابع 
ادة الإداریة بصفة عامة ، والمحاكم الإداریة تنفرد الدعوى المرفوعة أمام القضاء الفاصل في الم

للاستئناف بصفة خاصة ، بالزامبة توفر مجموعة من الشروط ، والتي یترتب على عدم توفرھا عدم 

:قبول الدعوى ، وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي 

شرط القرار الإداري المطعون فیھ -أولا 
:من ق إ م و إ نجدھا نصت على أنھ 819بالرجوع إلى المادة 

یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري ، " 

.تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون فیھ ، ما لم یوجد مانع مبرر

ى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیھ ، أمرھا وإذا ثبت أن ھذا المانع یعود إل

".القاضي المقرر بتقدیمھ في أول جلسة ، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الامتناع 

وعلیھ نستخلص من أحكام المادة السالفة الذكر أن المدعي ملزم بتقدیم نسخة من القرار الإداري 

فیھ مع عریضة افتتاح الدعوى المرفوعة أمام الجھات القضائیة الإداریة ، ومن بینھا المطعون 

المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر ، وھذا حتى یتمكن القاضي من فحص وجھ أو أوجھ الإلغاء 

المثارة من طرف الطاعن، ویسقط ھذا الشرط في حالة تمكن الطاعن من إثبات مبرر یمنعھ من تقدیم 

رار الإداري المطعون فیـــھ ، أو في حالة یكون فیھا المنع یعود إلى امتناع الإدارة عن تمكین الق

من ق إ م و إ ، 819الطاعن من القرار المطعون فیھ وھـو ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

قدیمھ في أول وفي ھذه الحالة یقوم القاضي أو المستشار المقرر بإصدار أمر إلى الإدارة بضرورة ت

85لحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة، دراسة مقارنة تفسیریة ، المرجع السابق ، ص )1(
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جلسة بما لھ من سلطة إصدار الأوامر للإدارة التي أصبح یتمتع بھا القاضي الإداري ، ویستخلص 

النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الامتناع ، وھو ما استقر علیھ العمل لدى مجلس الدولة لما قضى بھ 

.)1(2006جوان 28الصادر في 24628في قراره رقم 

التظلم الإداري المسبقشرط-ثانیا 
وسیلة لفض النزاعات ، وھو عبارة عن طلب یتقدم بھ صاحب الشأن إلى )2(یعتبر التظلم 

.)3(الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري یرى أنھ مخالفا للقانون 

یجوز للشخص المعني بالقرار " من ق إ م و إ على التظلم على أنھ 830وقد نصت المادة 

829الإداري تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیھ في المادة 

".أعلاه 

.وعلیھ فإن إجراء التظلم الإداري المسبق ھو إجراء جوازي أي اختیاري 

من ق إ م و إ الجھة الإداریة التي توجھ لھا الشكوى 830وقد حددت الفقرة الأولى من المادة 

.،وھي الجھة الإداریة مصدرة القرار 

، یجب علیھ توجیھھا في حدود الأجل المنصوص ) تظلم ( وفي حالة اختیار المعني تقدیم شكوى 

أشھر یبدأ حسابھا من تاریخ تبلیغ ) 4(من ق إ م و إ ، أي خلال مدة أربعة 829علیــھ في المادة 

.القرار الفردي ، أو من تاریخ نشر القرار التنظیمي أو الجماعي 

الدعوىل لقبول شرط الأج-ثالثا 
شرط الأجل لقبول دعوى الطعن في قرار إداري أمام المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر-أ 

من 832إلى 829تطبق أحكام المواد من " من ق إ م و إ على أنھ 7مكرر 900نصت المادة 

".ناف ھذا القانون والمتعلقة بآجال رفع الدعوى أمام المحاكم الإداریة للاستئ

من ق إ م و إ آجال الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة للاستئناف 829وقد حددت المادة 

أشھر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أو من ) 4(بأربعة 

.تاریخ نشر القرار الجماعي أو التنظیمي 

وكذلك لیس كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب وجود قرار إداري فكثیرا من الدعـــــاوى یصعـــب على ")1(
المدعین الحصول على القرارات الإداریة المطعون فیھا مادامت تلك القرارات من إنشاء الإدارة المدعى علیھا 
وبالتالي لا یمكن  إلزام مدعي بتقدیم سند لم یتمكن منھ ولم تسلمھ إیاه الإدارة التي أصدرتھ ، ولذا استقر مجلس 

الــدولـة على عــــــدم إلزام المدعین الطاعنین بأن یرفقوا القـــــرار المطعون فیھ بعــــریضة افتتاح الــدعوى
"إذا لم یبلغـــوا بــھ 

"الشكوى " في النظام الفرنسي بـ " التظلم " یسمى )2(
224، ص 1985الجامعیة ، الإسكندریة ، ط ، المطبوعات .ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ،  د)3(
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لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیھ في نص المادة " : ق إ م إ 831وجاء في نص المادة 

" .أعلاه إذا أشیر إلیھ في تبلیغ القرار المطعون فیھ 829

نستنتج من خلال ھذه المادة أنھ في حالة عدم الإشارة إلى آجال الطعن القضائي في سند تبلیغ 

.بلیغ القرار المطعون فیھ القرار المطعون فیھ ، تكون الآجال مفتوحة ، حتى ولو حصل بالفعل ت

:تنقطع آجال الطعن في الحالتین الآتیتین : " ق إ م و إ نصت على أنھ 832كما نجد أن المادة 

الطعن أمام جھة قضائیة غیر مختصة -

وفاة المدعي أو تغییر في أھلیتھ -

:و توقف آجال الطعن في الحالتین الآتیتین 

)1(طلب المساعدة القضائیة -

")2(القوة القاھرة أو الحدث الفجائي -

و في حالة اختیار المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار ، فھنا 

الآجال تختلف باختلاف موقف الجھة الإداریة من التظلم ، فیعد سكوت الجھة الإداریة المتظلم أمامھا 

قرار بالرفض ویبدأ ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم ، وفي ھذه بمثابة) 2(عن الرد خلال شھرین 

الحالة یستفید المتظلم من أجل شھرین لتقدیم طعنھ الذي یسري من تاریخ انتھاء أجل الشھرین اللذان 

استفادا منھمـــــا ، وفي حالة رد الجھة الإداریة خلال الأجل الممنوح لھا یبدأ سریان أجل شھرین من 

.)3(لیغ الرفض تاریخ تب

شرط أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام و الأوامر القضائیة-ب
فھي قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحاكم الإداریة ةبالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإداری

یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى المعني ، وتسري من تاریخ ) 1(للاستئناف في أجل شھر 

.من ق إ م وإ 950لحكم غیابیا،وھذا استنادا على نص المادةاانقضاء أجل المعارضة إذا صدر

أما بالنسبة للأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة في مادة الاستعجال فھي قابلة للطعن 

تبلیــــغ ، یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي أو ال15بالاستئناف أمام المحكمة الإداریة للاستئناف خلال 

.من ق إ م و إ 937و ھذا ما نصت علیھ المادة 

یقصد بطلب المساعدة القضائیة تقدیم صاحب الشأن غیر القادر على تحمل أعباء التقاضي بموجب طلب إلى لجنة )1(
المساعدة القضائیة للجھة القضائیة المختصة بنظر الدعوى طالبا منھا إعفاءه من رسومھا

خارجي مستقل عن إرادة الخصومتعني القوة القاھرة حدث )2(
4، 3، 2من ق إ م و إ فقرة 830انظر نص المادة )3(
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للاستئنافالتحقیق في الخصومة أمام المحكمة الإداریة : المطلب الثاني 
تعد مرحلة التحقیق من أھم مراحل الخصومة التي تتجسد فیھا خصائص الإجراءات التي تمت 

بالطابع التوجیھي ، باعتبار أن مھمة تسییرھا مسندة دراستھا في الفصل الأول ، خاصة فیما یتعلق 

إلى العضو المقرر الذي یتخذ فیھا من الإجراءات ما یراه ضروریا للفصل في الخصومة ، بالإضافة 

إلى الطابع الوجاھي حیث یعمل القاضي على ضمــــان معرفــــة أطراف الخصومـــــــة للعرائــض 

.ر على تفعیل مبدأ الوجاھیة والمستندات المتبادلة ، كما یسھ

ومن خلال ھذا المطلب سنتعرض لأھم مراحل الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف ، 

:ونقصد مرحلة التحقیق فیھا ، وذلك وفق الفروع التالیة 

مراحل التحقیق في الخصومة : الفرع الأول 
:یمر التحقیق في الخصومة عبر المراحل التالیة 

إیداع المذكرات و الوثائق و تبلیغھا -أولا 
تطبق أحكام المواد من «:  من ق إ م و إ نجدھا تنص على 3مكرر 900بالرجوع إلى المادة 

»أعلاه أمام المحاكم الإداریة للاستئناف 873إلى 838

فتتاح الدعوى ، وكذا من ق إ م و إ طریقة تبلیغ عریضة ا839و 838و قد تناولت المادتین 

.مختلف المذكرات والوثائق والأعمال الإجرائیة 

یتقدم المستأنف أو الطاعن أمام أمانة ضبط المحكمة الإداریة للاستئناف ویودع أمامھا عریضة 

الاستئناف ، أو عریضة الطعن في القرار الإداري  ، مع نسخ منھا بعدد الخصوم ، ویودع أیضا 

لدعواه ، وأیضا نسخة من الحكم أو الأمر القضائي المستأنف ، أو نسخة من القرار الوثائق المدعمة

الإداري المطعون فیھ إذا تعلق الأمر بدعوى الطعن ، وبعد أن یقوم أمین الضبط بتسجیل العریضة 

یقوم المدعي بتبلیغھا رسمیا للخصوم عن طریق محضر قضائي كما ھو مقرر أمام القضاء العادي ، 

:قي التبلیغات تتم على النحو التالي أما با

تبلیغ المذكرات و مذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بھا إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط -

.)1(المكلفة باستلامھا تحت إشراف القاضي المقرر 

تبلیغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى الخصوم بنفس الطریقة أي عن طریق أمانة -

من ق إ م و إ841الضبط المكلفة باستلامھا تحت إشراف القاضي المقرر طبقا لنص المادة 

من ق إ م و إ2فقرة 838انظر المادة )1(
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المادة (بكل الوسائل المتاحة بما فیھا الالكترونیةتبلیغ كل الإجراءات المتخذة و تدابیر التحقیق -

.)من ق إ م و إ 840

فقرة 840المادة (ة بكل الوسائل تبلغ طلبات التسویة والاعذارات وأوامر الاختتام و تاریخ الجلس-

.)من ق إ م و إ 2

و یشار في تبلیغ العرائض و المذكرات أنھ في حالة عدم احترام الأجل المحدد من طرف 

إشعاردونالتحقیقاختتامیمكنفإنھ،القاضي المقرر أو رئیس تشكیلة الحكم ،لتقدیم مذكرات الرد 

.مسبق

،منھانسخاستخراجدونیحولماالحجمكبیرةأوكثیرةالضبطبأمانةالمقدمةالوثائقكانتوإذا

علیھاللاطلاعممثلیھمإلىأو،الخصومإلىلھامفصلجردبتبلیغالضبطأمینیقومالحالةھذهففي

إقمن2فقرة841المادةحكاملأطبقاھذاو،نفقتھموعلىعنھانسخأخذإمكانیةمعالضبــطبأمانــة

.إوم

أوالخصـومإلىمؤقتاالوثائقھذهبتسلیمیرخصأنللاستئنافالإداریةالمحكمةلرئیسیجوزكما

إقمن842المادة(الملحةالضرورةحالةفيفقطمحصورةالإجازةوھذه،یحددهأجلخلالممثلیھم

.)إوم

أي قبل مباشرة التحقیق في النزاع )1(الصلحعملیةفيیتمثلجوھريإجراءحلةالمرھذهیتخللو

.عسى أن یتم حلھ بأیسر الطرق 

والصلح ھو إجراء ودي یربط بین طرفي الخصومة یحاول من خلالھ القاضي التوفیق بین 

راضي الأطراف ، ، بصورة مرنة تمكن من حل النزاع بسرعة بناءا على ت)2(الطرفین المتنازعین 

الأمر الذي یخفف من أعباء التقاضي أمام الجھات القضائیة ، ویحد من صرامة الإجراءات الاعتیادیة 

.و طول آجالھا 

من ق إ م و إ ، حیث 974إلى 970إن الإطار القانوني للصلح مشمول بتحدید المواد من 

اریة إجراء الصلح في مادة القضاء یجوز للجھات القضائیة الإد«على أنھ 970تنص المادة 

یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمباردة من رئیس «:972، وتضیف المادة »ل ــــالكام

نظم ق إ م و إ إجراء الصلح ضمن أحكام الباب الخامس بعنوان الصلح و التحكیم ، ویندرج ضمن أحكام الكتاب )1(
المتبعة أمام الجھات القضائیة الإداریة وھي بمثابة الطرق البدیلة لحل النزاعات في الرابع المتعلق بالإجراءات 

المادة الإداریة 
فضیل العیش ، الصلح في المنازعات الإداریة ، مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع الإدارة و المالیة ، جامعة )2(

55، ص 2003-2002الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ، الجزائر ، 
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، كما یجوز إجراء الصلح في أي مرحلة كانت علیھا الخصومة »تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم 

.من ق إ م و إ971حسب نص المادة 

التي تفید »یجوز «ونفھم من ذلك أن عملیة الصلح لیست إجباریة ، وھو ما تدل علیھ كلمة

الجواز ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى نلاحظ أن ھذا الإجراء یقتصر على نوع واحد فقط من 

دعوى الإلغاء ،(الدعاوى الإداریة یتمثل في دعوى القضاء الكامل دون الدعوى الإداریة الأخرى 

.)التفسیر ، تقدیر المشروعیة 

وإذا حصل صلح یحرر رئیس تشكیلة الحكم محضرا یبین ما تم الاتفاق علیھ ، ویأمر بتسویة 

.، ویكون ھذا الأمر غیر قابل لأي طعن )من ق إ م و إ 973المادة (النزاع وغلق الملف 

مرحلة التحقیق في موضوع الخصومة -ثانیا 
التحقیق في موضوع الخصومة بجملة من المظاھر التي یبرز فیھا الدور الایجابي تتمیز مرحلة 

لقاضي المحكمة الإداریة للاستئناف ، ھذا الأخیر الذي یجوز لھ التدخل في سیر الدعوى الإداریة 

بمجرد تسجیل العریضة من قبل أطراف الخصومة ، وذلك من خلال الاطلاع على ملف الدعوى 

.الإداریة 

كما تشھد ھذه المرحلة بروز لمبدأ الوجاھیة كخاصیة للإجراءات القضائیة ، ویتبین ذلك من 

من ق إ م و إ التي تستوجب على رئیس تشكیلة الحكم في الحالة التي یمكن 843خلال نص المادة 

ھ ، أن یكون القرار القضائي مؤسسا على وجھ مثار تلقائیا ، أن یعلم الخصوم قبل الجلسة بھذا الوج

ویحدد الأجل الذي یمكن فیھ تقدیم ملاحظاتھم على الوجھ المثار وذلك دون خرق آجال اختتام التحقیق 

وعلى ذلك تظل خصائص إجراءات الخصومة المنعقدة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف تبرز 

لى وجھ قد یثار طیلة سیر الخصومة ، بل وحتى في الحالة التي سیفصل فیھا في الخصومة استنادا ع

تلقائیا ، لابد أن یعلم الأطراف بھ لیتمكنوا من تقدیم ملاحظاتھم حولھ ، وھذا ما یعرف بمبدأ الوجاھیة 

أما بالنسبة لتبلیغ لأعمال الإجرائیة إلى الأطراف أو ممثلیھم فھو جوازي قبل البدء في التحقیق ، 

أثناء التحقیق دون أن یرتب المشرع جزاء على بینما یعد إجراء یضمن الوجاھیة و الحق في الدفاع 

یتم تبلیغ «:من ق إ م و أ التي تنص على أنھ 845تخلفھ ، وھذا ما نستشفھ من خلال أحكام المادة 

.»الطلبات و الأعمال الإجرائیة المختلفة أثناء التحقیق إلى الأطراف أو ممثلیھم 

اختتام التحقیق -ثالثا
خلافا للمرحلتین السابقتین فإن مرحلة اختتام التحقیق ھي المرحلة التي یبرز فیھا دور محافظ 

من ق إ م و إ التي فرضت على القاضي المقرر إحالة ملف 897الدولة حسب ما نصت علیھ المادة 
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وب في الخصومة مصحوبا بالتقریر والوثائق المرفقة بھ إلى محافظ الدولــة لتقدیم تقریره المكتــ

.أجــل شھــر واحــد من تاریخ استلامھ الملف 

، إذ یحدد رئیس تشكیلة الحكم )1(و یعتبر التحقیق منتھیا عندما تصبح القضیة مھیأة للفصل فیھا 

تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن ، ویبلغ ھذا الأمر إلى جمیع الخصوم بكل 

یوما قبل تاریخ اختتام التحقیق )15(ي أجل لا یقل عن خمسة عشر الوسائل المتاحة قانونا، ف

.من ق إ م و إ 852المحدد في الأمر ، و ھذا استنادا على أحكام المادة 

ونظرا لأھمیة ھذه المرحلة فقد راعى المشرع الجزائري الحالة التي لم یصدر فیھا رئیس تشكیلة 

أیام قبل )3(منتھیا ثلاثة –أي اختتام التحقیق –واعتبره الحكم الأمر المتعلق باختتام التحقیق 

.من ق إ م و إ 853تاریخ الجلسة المحددة ، عملا بنص المادة 

فضلا عن ما أجازه القانون لھیئة الحكم بإعادة السیر في التحقیق عند الضرورة ، و بذلك یصدر 

ق إ م و إ ، 855ـن حسب نص المــــادة رئیس تشكیلة الحكم أمر غیر مسبب و غیر قابل لأي طعــ

.و یبلغ ھذا الأمر للخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو أي وسیلة أخرى 

ویترتب على إتمام إجراء التحقیق وإقفال باب المرافعة عدم قبول المذكرات ، وكذا الطلبات 

یق ، وفي ھذه الحالة تؤخذ بعین الاعتبار الجدیدة وأوجھ الدفاع ما لم تأمر تشكیلة الحكم بتمدید التحق

.من ق إ م و إ 854ولا ینصرف النظر عنھا من طرف تشكیلة الحكم ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

كما یمكن أن تستأنف عملیة السیر في التحقیق إذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على حكم یأمر 

المذكرات المقدمة إلى الخصوم ، أي خلال المرحلة بتحقیق تكمیلي ، ویتعین خلال ھذه المرحلة تبلیغ 

.الفاصلة بین اختتام التحقیق وإعادة السیر فیھ 

وسائل التحقیق في الخصومة: الفرع الثاني 
إذا تبین للقاضي الإداري أن العناصر التي بین یدیھ تتطلب توضیحا أكثر لتأسیس حكمھ ، یمكنھ 

من ق إ م و إ ، 865إلى 858اللجوء إلى إحدى وسائل التحقیق المنصوص علیھا في المواد من 

:والمتمثلة فیما یلي 

، المرجع 13- 22والمتمم بالقانون 09-08على ضوء القانون رقم شرح ق إ م و إ عبد الرحمان بربارة ،)1(
520السابق ، ص 
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الخبـــرة -أولا 
تمد علیھا القاضي الإداري للتحقیق في الخصومة المعروضة تعتبر الخبرة من أھم الوسائل التي یع

علیھ  والتي یلجأ إلیھا لتوضیح واقعة مادیة تقنیة ،أو علمیة محضة أساسیة في الخصومة المعروضـة 

.)1(علیھ 

وتعتبر الخبرة طریق من طرق الإثبات یتم اللجوء إلیھا إذا اقتضى الأمر لكشف دلیل أو تعزیز 

، وھي استشــارة فنیــة یطلبھا القاضــي من تلقاء نفســھ ، لاستیضاح بعض المسائـل )2(أدلة قائمة

.)3(الفنیــة التي لا یستطیع الفصل في الخصومة دون البت في حقیقتھا 

وعلیھ فإن الخبرة قد تكون مطلوبة من القاضي نفسھ ، أو بطلب من أحد الخصوم ، وھذا ما 

منھ ، ومما جاء فیھا 126صرح بھ المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب المادة 

یجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بطلب أحد الخصوم ، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس «:

.»التخصص أو من تخصصات مختلفة 

ومن تطبیقات مجلس الدولة حول فكرة الطابع الاختیاري للخبرة ، قراره الصادر بتاریخ 

حیث أن الخبرة القضائیة لھا طابع اختیاري ویمكن لجھة قضائیة «:الذي جاء فیھ 15/04/2003

رفضھا إذا طلب منھا ذلك ، إذ أن الطابع أن تأمر بھا تلقائیا دون طلب من الأطراف ، مثلما یمكنھا 

.)4(»النسبي للخبرة یؤكد علیھ أكثر مبدأ حریة القرار الذي لا یتمتع بھ سوى القاضي

إن خاصیة الوجاھیة للاجرءات القضائیة تبرز كذلك في التحقیق ، وبالضبط عن القیام بإجراء 

فیما عدا «:ق إ م و إ التي تنص على من 135خبرة ، ھذا ما نستخلصھ من مضمون المادة 

الحالات التي یستحیل فیھا حضور الخصوم بسبب طبیعة الخبرة ، یجب على الخبیر إخطار الخصوم 

.»بیوم وساعة ومكان إجرائھا عن طریق محضر قضائي 

من خلال نص المادة أعلاه ، نلاحظ أن إخطار الخصوم من قبل الخبیر إجراء وجوبي لتعلقھ 

.حقوق الدفاع ب

ھكذا فإن الخبرة ھي إجراء من إجراءات التحقیق ، یعھد بھا القاضي إلى شخص متخصص 

یسمى الخبیر، ویمكن للقاضي أن یؤسس حكمھ على نتائج الخبرة لكنھ غیر ملزم برأي الخبیر الذي 

207المرجع السابق ، ص سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، )1(
7، ص 2002ط، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، .علي عوض حسن،الخبرة في المواد المدنیة و الجبائیة ، د)2(
، المكتب الجامعي الحدیث، 1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، أصول الإثبات وإجراءاتھ في الخصومة الإداریة ، ط)3(

157، ص 2013الإسكندریة ، 
171، ص 2006، لسنة 8مجلة مجلس الدولة ، عدد)4(
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فرعي ، فھي بحق على اعتبار أن الخبرة لدى جانب من الفقھ ،ما ھي إلا إجراء )1(قام بتعیینــھ 

، بمعنى أنھا تشكل ھدفا في ذاتھـا ، لكنھا وضعت لخدمــة التحقیــق في »ملحقة «خصومة 

الخصومــة الأصلیــة ، إذ یتعیــن على القاضي أن یأمر بھا لكن قبل الفصل في موضوع الخصومة 

ھو الحال بالنسبة الأصلیة ، وھذا ھو الأصل ، غیر أنھ یمكن طلبھا خارج أیة خصومة أصلیة كما 

.)2(لمادة الاستعجال 

سماع الشھود -ثانیا
لا یمكن الالتجاء إلى سماع الشھود إلا لإثبات الوقائع التي تكون بطبیعتھا قابلة للإثبات بھذا 

الطریق والتي یكون التحقیق فیھا جائزا ومفیدا للقضیة ، وبالتالي فلا یمكن اللجوء إلى سماع شھادة 

ا ما نصت علیھ الشھــــــود لإثبات التصرفات التي فرض المشرع إثباتھا عن طریق الرسمیة، وھذ

.)3(من ق إ م و إ 150المادة 

من ق إ م و إ على إمكانیة سماع الشھود كوسیلة من وسائل التحقیــق 859ولقد نصت المادة 

من نفس القانون ، المتعلقة بسماع الشھود في 162إلى 150وذلك من خلال إحالتھا على المواد من 

.التحقیق الخاص بالخصومة المدنیة 

من ق إ م و إ لتشكیلة الحكم أو القاضي المقرر إمكانیة سماع كل شخص 860كما أجازت المادة 

.یرى في سماعھ فائدة ، وكذلك سماع أعوان الإدارة ، أو طلب حضورھم لتقدیم الإیضاحات 

س إخبار الإنسان في مجل«وتعتمد الشھادة على شخصیة الشاھد و أحاسیسھ و معتقداتھ ، وھي 

.)4(»الحكم بحق لغیره على غیره 

ویحدد القاضي في الحكم الآمر بسماع الشھود ، الوقائع التي یسمعون حولھا ، ویوم وساعة 

الجلسة المحددة لذلك ، مع دعوة الخصوم للحضور ، وإخطار شھودھم في الیوم والساعة المحددین 

.من ق إ م و إ 151للجلسة ،وھذا ما نصت علیھ المادة 

ل شاھد على انفراد بحضور أو في غیاب الخصوم ، وأن یتأكد ویتعین على القاضي أن یسمع ك

من ھویتھ وعلاقتھ ، ودرجة قرابتھ أو مصاھرتھ ، أو تبعیتھ للخصوم ، فیؤدي الیمین على قول الحق 

من ق إ م و إ  158، 152ویدلي بشھادتھ دون قراءة لأي نص مكتوب ، وھذا طبقا لأحكام المادتین 

یمكن للقاضي أن یؤسس حكمھ على نتائج الخبرة «:من ق إ م و إ التي جاء فیھا 144ھذا ما نصت علیھ المادة )1(
»القاضي غیر ملزم برأي الخبیر ، غیر أنھ ینبغي علیھ تسبیب استبعاد نتائج الخبرة 

217، ص 2002ط، دار ھومة ، الجزائر،.لحسین بن شیخ آث ملویا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة ، د)2(
206سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )3(
ط ، المكتب الجامعي الحدیـث ، الإسكندریـــــــــة ،             .في الخصومة الإداریة ، دالإثباتعایدة الشامي ، خصوصیة )4(

180، ص2008
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من ق إ م و إ 160في محضر یتضمن البیانات المنصوص علیھا في المادة وتدون أقوال الشاھد

:وھي 

مكان ویوم وساعة سماع الشھود-

حضور أو غیاب الخصوم-

اسم ولقب ومھنة وموطن الشاھد-

أداء الیمین من طرف الشاھد ،ودرجة قرابتھ أو مصاھرتھ مع الخصوم ، أو تبعیتھ لھم -

عند الاقتضاءأوجھ التجریح المقدمة ضد الشاھد -

أقوال الشاھد والتنویھ بتلاوتھ علیھ-

ویجب التوقیع على المحضر من طرف القاضي وأمین الضبط ، ومن الشاھد ، ویلحق بأصل الحكم 

.بحیث یجوز للخصوم الحصول على نسخة منھ 

المعاینة والانتقال إلى الأماكن-ثالثا 
اضي من تلقــاء نفسھ أو بناء على طلب أحــد تعتبر المعاینة وسیلة للإثبات یلجأ إلیھا الق

الخصــوم ، ومن خلالھا ینتقل القاضي إلى عین المكان ویمكن أن ینتقل من یندبھ لذلك من أعضائھ 

.)1(لمشاھدة النـــزاع على طبیعتھ 

وتشمل المعاینات والانتقال إلى الأماكن القیام بتقدیمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي 

.)2(یراھا القاضي ضروریة 
من ق إ م و إ ، بحیث تسمح ھذه الوسیلة 149إلى 146ونصت على ھذه الوسیلة المواد من 

زمة للاطلاع عن قــرب على معطیــات القضیــة ، للقاضي الإداري الانتقال بنفسھ إلى الأماكــن اللا

.وملابساتھـــا ، أو لإعادة تمثیل الوقائع التي یراھا ضروریة

من ق إ م و إ للقاضي الإداري وكذا القاضي العادي ، استعمال ھذا 146ولقد أجازت المادة 

لإطار یحدد القاضي الإجراء سواء من تلقاء نفسھ ، أو بنا على طلب من الخصوم ، وفي ھذا ا

الإداري خلال الجلسة 

مكان ویوم وساعة الانتقال ، ویدعوا الخصوم إلى حضور العملیات نظرا لوجاھیة التحقیق ، وھو ما 

.أكدتھ الفقرة الثانیة من نفس المادة 

، د م ن ، المركــــز القومـــي للإصدارات  1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الإثبات في الدعاوى الإداریــة ، ط)1(
63، ص 2010القانونیــــة 

، المرجــع 13- 22والمتمم بالقانون 09-08القانون رقم عبد الرحمان بربارة ، شرح ق إ م و إ على ضوء )2(
151السابق، ص 
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من ق إ م و إ للقاضي الإداري الذي یقوم بالمعاینة، اصطحاب 147كما یجوز حسب نص المادة 

معھ من یختاره من التقنیین لمساعدتھ ، كما یمكنھ كذلك أثناء تنقلھ من تلقاء نفسھ ، أو بطلب من أحد 

كدتھ المادة الخصوم ، سماع أي شخص یكون في سماعھ ضرورة وفائدة لإظھار الحقیقة ، وھذا ما أ

.من نفس القانون 148

بتحریر محضر عن الانتقال إلى 149وبعد إنھاء القاضي مھمتھ ، یقوم حسب نص المادة 

الأماكن یتضمن ما شاھده ، والإجراءات المتخذة عند انتقالھ ، ثم یوقعھ مع أمین الضبط ، ویودع ھذا 

ن نسخة منھ لاستعمالھ فیما یحقق لھم المحضر ضمن الأصول بأمانة الضبط ، لتمكین الخصوم م

.المصلحة الخاصة ، ولتدعیم وضعھم ومركزھم في القضیة 

مضاھاة الخطوط -رابعا 
منھ 164لقد نظم قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مضاھاة الخطوط انطلاقا من المادة 

: ، التي تنص على أن 862المحال إلیھا بموجب المادة 

.تھدف دعوى مضاھاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقیع على المحرر العرفي «

یختص القاضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیة بالفصل في الطلب الفرعي لمضاھاة الخطوط 

. المتعلقة بمحرر عرفي 

»ة المختصة یمكن تقدیم دعوى مضاھاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلیة أمام الجھة القضائی

وما نلاحظــھ ھنا ھو أنھ إذا كان رفع ھذه الدعــوى منطقیا في القضایا المدنیة ، فإنھا غیــر 

فعالـــــة في الخصومة الإداریة ، وذلك نظرا إلى أن مضاھاة الخطوط یخص إثبات أو نفي الخط أو 

.عمال ھي أعمال رسمیة توقیع محرر عرفي  وھذا لا ینطبق على المجال الإداري ، كون كل الأ

وعلیھ فإن فكرة الإحالة أسلوب غیر لائق في ھذا المجال ، خاصة بالنظر إلى خصوصیة النزاع 

.الإداري ، الذي لا یمكن أن تغطیھ مجرد فكرة الإحالة على النصوص الساریة أمام القضاء العادي 

التدابیر الأخرى للتحقیق - خامسا 
:من ق إ م و إ و تتمثل فیما یلي 865إلى 863دتھا المواد من ھذه التدابیر حد

المذكورة 864القیام بإجراء تسجیل صوتي ، أو صوتي بصري ، حسب ما نصت علیھ المادة -

.أعلاه 

ق إ م و إ المحال إلیھا 124إلى 108في مجال الانابات القضائیة المنصوص علیھا في المواد -

الإنابة القضائیة أن القاضي بإمكانھ أن یعھد القیام بتدبیر تحقیق ، ویقصد ب865بموجب المادة 

یقع خارج مجال اختصاصھ إلى قاضي آخر إذا تعذر علیھ القیام بذلك ، من أجل المحافظة على 
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من ق إ م و 108السیر الحسن للخصومة والفصل فیھا في آجال معقولة ، لأسباب عددتھا المادة 

:إ التي تنص على 

إذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصھ بسبب بعد المسافة ، أو بسبب المصاریف «

جاز لھ إنابة قضائیة للجھة القضائیة المختصة من نفس الدرجة ، أو درجة أدنى ، للقیــام 

.»بالإجــراءات المعمــول بھا 

نفس القانون ، والتي من من861إلى 858أي تدابیر أخرى غیر تلك المحددة في المواد من -

شأنھا المساھمة في حل النزاع المعروض على القاضي ، وإنما یمكن استخلاصھا من روح 

.النصوص القانونیة 

عوارض التحقیق في الخصومة : الفرع الثالث 
قد یحدث أن یتخلل التحقیق مجموعة من العوائق والأحداث ، التي من شأنھا أن تعیق المجرى 

.-عوارض التحقیق –ي للخصومة الإداریة یطلق علیھا العاد

ویقصد بعوارض التحقیق ، الإجراءات والأحداث التي تعرقل السیر العادي والطبیعي للتحقیق ، 

.)1(عوارض لابد من الفصل فیھا حتى تتواصل الخصومة إلى نھایتھا 
فیھا حسب الأشكال والتي یحقق، والتدخلالطلبات المقابلةوتتمثل عوارض التحقیق في 

من ق إ م و إ ھذه 866وقد حددت المادة - كما تمت دراستھ-المقررة لعریضة افتتاح الدعوى 

الطلبات العارضة ھي الطلبات المقابلة والتدخل ، ویحقق فیھا «:العوارض والتي نصت على أن 

.»حسب الأشكال المقررة لعریضة افتتاح الدعوى 

كما نشیر إلى أن ھذه العوارض تسري على الخصومة في المادة الإداریة سواء تلك المرفوعة 

مكرر 900أمام المحاكم الإداریة ، أو المنعقدة أمام المحاكم الإداریة للاستئناف ،وھذا ما أكدتھ المادة 

أعلاه ، أمام المحاكم الإداریة 873إلى 838تطبق أحكام المواد من «:  التي تنص 3

.»للاستئنـــــاف 

الطلبات المقابلة-أولا 
، ونضیف أن الطلبـــات المقابلــة )2(سبق وأن تطرقنا لتعریف الطلب المقابل في الفصل الأول 

من وقائع دعوى جدیدة مرفوعة ھي وسیلة دفاع وھجوم ، وتسمى بدعاوى المدعى علیھ ، لأنھا تتض

من طرف المدعى علیھ في مواجھة المدعي ، وتماشیا مع ذلك فإن مركز المدعى علیھ الأصلي 

211سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )1(
من ھذه المذكرة .14راجع فیما سبق، ص)2(
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، غیر أنھ لا یكون الطلب المقابل مقبولا إلا )1(یتحول إلى مدعي ، والمدعي الأصلي إلى مدعى علیھ 

.)ق إ م و إ من867المادة (إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلـي في الدعوى 

یترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول «: من ق إ م و إ على أنھ 868ونصت المادة 

.»الطلب المقابل

یولیو 07أعلاه مأخوذ من قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 868إن نص المادة 

یترتب على عدم «:الذي جاء فیھ »wolff etrebionوزیر البناء ضد شركة «قضیة 1965

.)2(»قبول الطلبات الرئیسیة عدم قبول الطلبات العارضة 

فالطلب المقابل ھو وسیلة ھجوم ودفاع في آن واحد ، وبھذا تختلف الطلبات المقابلة عن الدفوع 

دي الحكم الموضوعیة ، والتي ھي مجرد وسائل دفاع سلبیة یھدف من وراءھا المدعى علیھ إلى تفا

.)3(علیھ بما لم یطلبھ المدعي ، وھذا ھو الجانب السلبي الذي تتسم بھ الدفوع 

في الخصومةالتدخل–ثانیا 
إن الأطراف الأصلیین في الخصومة المنعقدة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف ھما المدعـي  

، وھناك أطراف غیر أصلیین )ه الخصم ، المطعون ضد(، والمدعى علیھ )العارض ، الطاعن (

، أي دخول شخص من خارج )4(والذین قد یكتسبوا أثناء نظر الدعوى صفة الطرف في الدعوى

.)5(الخصومة فیما بعد بدئھا ، وھذا ما یعرف بالتدخل في الخصومة 

تطبق الأحكام المتعلقة «: من ق إ م و إ نجدھا تنص على أنھ 869وبالرجوع إلى نص المادة 

من ھذا القانون أمام المحاكم 188إلى 194بالتدخل في الخصومة المنصوص علیھا في المواد من 

.)6(، وقد سبق لنا دراسة ھذا الأحكام في الفصل الأول »الإداریـــة 

أعلاه نلاحظ أن عارض التدخل لم یسلم بدوره من الإحالة على 869من خلال المادة 

.لنصوص الساریة على الخصومة المدنیة في القضاء العادي ا

54، ص 1999، لسنة 1، الطلبات العارضة ، المجلة القضائیة عدد عمر زودة)1(
303-302لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة ، المرجع السابق ، ص )2(
، 2001، دار الثقافة ، عمان ،1آدم وھیب النداوي ، مدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوى ، ط)3(

103، 102ص 
25شادیة ابراھیم المحروقي،الإجراءات في الدعوى الإداریة ، المرجع السابق  ،  ص )4(
10حمدي یاسین عكاشة ، المرجع السابق ، ص )5(
من ھذه المذكرة12-11راجع فیما سبق ، الصفحة )6(
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نھایة الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف وطرق الطعن: المبحث الثاني 
إن الخصومة المعروضة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف قد تنتھي قبل صدور القرار القضائي 

رار قضائي فاصل فیھا ، ھذا الأخیر الذي قد یكون وذلك بوجود عارض لھا ، أو تنتھي بصدور ق

محلا للطعن فیھ في حالة عدم رضا الخصم المعني بھ ، ونقصد بذلك طرق الطعن في المادة الإداریة 

نھایـة الخصومـة ،  طـرق : وعلیھ سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نتناول فیھما على التوالــي 

المحاكم الإداریة للاستئنافالطعـن في القرارات الصادرة عن

نھایة الخصومة: المطلب الأول 
المنعقدة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف أن تستمر حتى یفصل یفترض في الخصومة القضائیة 

فیھا بواسطة قرار ، وھو ما یسمى بالنھایة الطبیعیة للخصومة ، غیر أنھ في بعض الحالات قد 

تعترض الخصومة القضائیة ولأسباب مختلفة عوارض تحول دون استمرارھا وھو ما یسمى 

:  اتین الحالتین في الفرعین أدناه بالعوارض المنھیة للخصومة ، وسنتناول ھ

النھایة الطبیعیة للخصومة: الفرع الأول 
المتعلقة بالفصل في القضیـــة الإجراءاتوتنتھي الخصومة بصدور قرار قضائي فاصل فیھا ،

، حیث وردت في الفصل الرابع من الباب الأول مكرر من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

:منھ على أنھ 9مكرر 900لمـادة نصت ا

من ھذا القانون أمام المحكمة 900إلى 884و من 876إلى 874تطبق أحكام المواد من «

:، وتتمثل ھذه الإجراءات فیما یلي »الإداریة للاستئناف 

جلسة الحكم في الخصومة -أولا
تسمح جلسة الحكم للقضاء الفاصل في النزاع بالتعمق في المعرفة والحكم ، وتتضمن قسما علنیا 

، وتمر جلسة الحكم في الخصومة بالمراحل التالیة )1(وشفھیا 

جدولة الجلسة -أ
:تتم جدولة القضایا أمام المحكمة الإداریة للاستئناف وفق طریقتین 

جلسة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف، رئیس تشكیلة الحكم جدول كلالقاعدة العامة أن یحدد-1

.من ق إ م و إ875ویبلغ إلى محافظ الدولة لما یراه مناسبا ، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، 1جورج قودال ، بیار دقولقیھ ، ترجمة منصور القاضي ، القانون الإداري ، ط)1(
149، ص 2001لبنان 
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یجوز لتشكیلة الحكم ، أو لرئیس المحكمة الإداریة للاستئناف ، في حالة الضرورة ، أن یقرر -2

في أي وقت جدولة أیة قضیة بمفردھا للجلسة من أجل الفصل فیھا بإحدى تشكیلاتھا ، وھذا ما 

من ق إ م و إ 875أشارات إلیھ المادة 

أیام على الأقل قبل تاریخ )10(ویخطر جمیع الخصوم من طرف أمانة الضبط  عشرة

الجلسة الذي ینادى فیھ على القضیة ، ویجوز في حالة الاستعجال تقلیص ھذا الأجل إلى یومین بأمر 

من ق إ 876من رئیس تشكیلة الحكم ، ولم یحدد المشرع وسیلة الإخطار ، وھذا ما أكدتـــھ المـــادة 

.م و إ 

ضبط الجلسة -ب
الجزائري لرئیس الجلسة ، في حدود ما یسمح بھ القانون ، اتخاذ كل التدابیر أجاز المشرع 

الضروریة لضمان الھدوء ، والرصانة ، والوقار الواجب لھیئة المحكمة ، فالرئیس مخول لھ على 

سبیل المثال طرد كل مشاغب من الجلسة ، وتنبیھ الحضور بواجب التزام الھدوء ، و ھذا ما عززتھ 

ضبط الجلسة منوط برئیسھا لضمان الھدوء «: من ق إ م و إ بالنص على أن 262المادة 

.)1(»والرصانة والوقار الواجب لھیئة المحكمـــة 

سیر الجلسة -ج
یتخلل ھذه المرحلة إجراء جوھري یتمثل في تلاوة التقریر الخاص بالقضیة من قبل القاضي 

بعد تلاوة القاضي المقرر «:من ق إ م و إ التي نصت على أنھ 884المقرر، وھو ما كرستھ المادة 

، »ابیة للتقریر المعد حول القضیة یجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتھم الشفویة تدعیما لطلباتھم الكت

وھذا إجراء ایجابي ، إذ یسمح للخصوم بمعرفة كل جوانب القضیة ، ضف إلى ذلك فتح مجال الحوار 

والمواجھة للخصوم من خلال تقدیم ملاحظاتھم الشفویة ، وھذا الوضع إن دل على شيء فھو یدل 

ي ھذا الصدد أن على تفعیل وتجسید أكثر لمبدأ الوجاھیة  السابق بیانھ في الفصل الأول ، ونشیر ف

القاعدة تقضي بأن المدعى علیھ یتناول الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي ھذا الأخیر الذي یقدم 

.)من ق إ م و أ 887حسب نص المادة (ملاحظاتھ الشفویة 

وقد یثور إشكال حول الطبیعة القانونیة لھذه الملاحظات الشفویة ، بعبارة أدق ھل قاضي المحكمة 

یة للاستئناف ملزم بالرد على ھذه الملاحظات الشفویة ؟الإدار

المحكمة الإداریة غیر ملزمة «: من ق ا م و إ بنصھا 886وھذا السؤال قد فصلت فیھ المادة 

.»بالرد على الأوجھ المقدمة شفویا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة 

أعلاه تسري على الخصومة المدنیة في القضاء العادي ، كما تسري على الخصومة في المادة 262إن المادة )1(
.رودھا ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة الإداریة على السواء ، لو
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على المحكمة الإداریة للاستئناف ، لورود ھذه وما ینطبق على المحكمة الإداریة ینطبق حتما

.المادة ضمن نصوص الإحالة 

كما یمكن أن یمتد ذلك إلى الغیر ، حیث یجوز لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة 

من ق إ م و إ ، ویمكن لھ 2فقرة 884المعنیة أو دعوتھم لتقدیم توضیحات حسب نص المادة 

استثناء أن

من 3فقرة 884یطلب توضیحات من أي شخص یرغب أحد الخصوم سماعھ ، استنادا لنص المادة 

.ق إ م و إ ، وھذه عبارة عن سلطات تدخلیة یتمیز بھا القاضي الفاصل في المادة الإداریة 

إ من ق إ م و885بعد استنفاذ ھذه الإجراءات یقدم محافظ الدولة طلباتھ ، حیث تشیر المادة 

884یقدم محافظ الدولة طلباتھ بعد إتمام الإجراءات المنصوص علیھا في المادة «: إلى أنھ

»أعـــــلاه 

إذن بعد إتمام الإجراءات المذكورة أعلاه ، أي بعد تلاوة القاضي المقرر تقریره ، وسماع 

شفویة ، وبعد تقدیم محافظ الدولة الخصوم ، وتقدیم مذكراتھم وطلباتھم الكتابیة ، وكذا ملاحظاتھم ال

تقریره المكتوب ، وكذا التماساتھ وطلباتھ ، تصبح القضیة مھیأة للفصل فیھا ، خلال ھذه الفترة یعلن 

استحالة تقدیم الخصوم طلباتھم ،أو الإدلاء «القاضي عن إقفال باب المرافعة ، لنصبح أمام قاعدة ھي 

.من ق إ م و إ 267، وھذا ما نصت علیھ المادة »بملاحظاتھم بعد إقفال باب المرافعة 

من ق إ م و إ ، فیمكن بذلك للجھة 268وتعرف ھذه القاعدة عدة استثناءات نصت علیھا المادة 

القضائیة المطروح أمامھا النزاع أن تعید القضیة إلى الجدول ، حتى ولو تم إقفال باب المرافعات ، 

:  وذلك في الحالات التالیة

إذا دعت الضرورة لذلك-

بناء على طلب أحد الخصوم-

إذا حدث تغییر في تشكیلة الحكم-

.بناء على أمر شفوي من رئیسة تشكیلة الحكم المعني -

من ق إ م و إ المتعلقة بنظام سیر الجلسة ، ھي 262، 267، 268نخلص بالقول أن المواد 

نصوص مشتركة تسري على الخصومة المدنیة ، كما تطبق أیضا على الخصومة الإداریة ، لورودھا 

.ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة 

ارة إلى أن القضیة یمكن أن یفصل فیھا على جناح السرعة ، وذلك من خلال كما تجدر الإش

انعقاد جلسة واحدة ، والمحدد تاریخھا مسبقا ، لكن في الحالة التي یتعذر فیھا على أحد الخصوم 
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حضور الجلسة فإنھ یجوز للقاضي تأجیل القضیة إلى جلسة لاحقـــــة ، إذا رأى أن التخلــف عن 

.من ق إ م و إ 264، وھـذا ما نصت علیھ المادة الحضـور مبـرر

وتدار الجلسات بصفة علنیة ، وقد كرس المشرع مبدأ العلانیة في قانون الإجراءات المدنیة 

.)1(منھ 7والإداریة من خلال نص المادة 

مرحلة المداولات-د
حلة المداولات ، و تعني كلمة بعد إقفال باب المرافعة ، وإتمام إجراءات التحقیق ، تأتي مر

تبادل الرأي بین قضاة التشكیلة فیما یكون علیھ وجھ الحكم في الدعوى المعروضة »المدوالة«

، وھي أیضا المشاورة بین أعضاء المحكمة لإجلاء )2(أمامھم ، ومن ثمة الفصل في النزاع القائم 

.)3(غموض في القضیة ، ولیس الاتفاق على منطوق القرار وأسبابھ 

وتفصل المحاكم الإداریة للاستئناف بتشكیلة جماعیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ، 

برتبة مستشار ، )2(ن اثنان قضاة على الأقل ، من بینھم رئیس و مساعدا)3(تتكــــــون من ثلاثة 

من ق إ م و إ ، وھذا ما یمیز الدعوى الإداریة عن الدعوى 5مكرر 900وھو ما نصت علیھ المادة 

.من ق إ م و إ 255المدنیة ، ھذه الأخیرة التي یتم الفصل فیھا بقاض فرد حسب نص المادة 

وفیما یخص مدة المداولة فإن المشرع الجزائري لم یترك مدة المداولة تحت تصرف قضاة الحكم  

لا یجوز «: من ق إ م و إ التي جاء فیھا 3فقرة 271وسعى إلى تكریس ھذه المسألة في المادة 

.»ن تمدید المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك ، على ألا تتجاوز جلستین متتالیتی

مشتملات القرار القضائي الإداري-ثانیا 
إن النھایة الطبیعیة لكل دعوى معروضة أمام القضاء ھي صدور حكم بشأنھا ، وتجدر أن نشیر 

ھنا أن المشرع بخصوص المصطلح المستعمل فیما تصدره المحكمة الإداریة للاستئناف أي أحكام أو 

طق بالنظر إلى تسمیة الجھة القضائیة ، وطبیعة اختصاصھا ، قرارات ؟ یبدو أنھ لم یعتمد نفس المن

لأن المعــــروف في ھذا الإطار أن المحكمة تصدر أحكاما، أما القرارات تصدرھا الغرف على 

مستوى المجالس القضائیة ، أو المحكمة العلیا ، أو مجلس الدولة ، فمن خلال المواد المتعلقة بإنشاء 

الجلسات علنیة ، ما لم تمس بالنظام العام أو الآداب العامة ، أو حرمة : من ق إ م و إ على أن 7تنص المادة )1(
الأسرة

2010، مجد المؤسسات الجامعیة للدراسات ، بیروت ، لبنان ،1عبده جمیل غصوب ، الوجیز في ق إ م و إ ، ط)2(
345ص 

21، ص 2006،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،1نبیل اسماعیل عمر ،النظام القانوني للحكم القضائي،ط)3(
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ناف نلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح القرار لا الحكم كما جاء في المادة المحكمة الإداریة للاستئ

.)1(، مما یعني أنھا تصدر قرارات ولیس أحكام 902، والمادة 901، والمادة 5فقرة 882

ویعرف القرار القضائي ، على أنھ القرار الذي یصدر من السلطة القضائیة حسما لدعوى قضائیة 

ار قرار یتفق مع حقیقة مراكز الخصوم فیھا ، ویبین حقوق كل منھم ، ویضع أقیمت بھدف استصد

.    )2(حدا للنزاع بینھم 

عمل إجرائي صادر عن إحدى الجھات القضائیة المكونة «: كما یعرف القرار القضائي على أنھ 

لمرفق القضاء وفق شكل إجرائي معین یتم من خلالھ الكشف عن الأثر القانوني المترتب على إنزال 

.)3(»حكم القانون على الوقائع الموجودة بملف الدعوى 

لإداریة للاستئناف في إن تلاوة منطوق القرار القضائي الصادر في الخصومة أمام المحكمة ا

جلسة علنیة إجراء وجوبي منوط برئیس الجلسة ، وبحضور قضاة التشكیلــة الذین تداولوا في 

.من ق إ م و إ 273القضیـــة ، وھـــذا ما أشارت إلیھ المادة 

ویتم النطق بالقرار في الحال أو في تاریخ لاحق ، مع ضرورة تبلیغ الخصوم بھذا التاریخ خلال 

لجلسة ا

وفي حالة تأجیل الجلسة یجب تحدید تاریخ النطق بالقرار القضائي في الجلسة الموالیة حسب نص 

.ق إ م و إ 271المادة 

من ق إ م و إ أن تاریخ القرار ، ھو التاریخ الذي ینطق بھ في جلسة علنیة 274وتضیف المادة 

:ر القضائي تحت طائلة البطلان العبارات التالیة وعلاوة على ما تقدم ، فإنھ یجب أن یشتمل القرا

»الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة «-

باسم الشعب الجزائري -

:كما یجب أن یتضمن البیانات التالیة 

الجھة القضائیة التي أصدرتھ ، ممثلة في المحكمة الإداریة للاستئناف -1

تداولوا في القضیة أسماء ، وألقاب ، وصفات القضاة الذین -2

تاریخ النطق بالقرار-3

اسم ولقب محافظ الدولة أو مساعده-4

اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم-5

45، ص خالد بوكوبة ، مروة قرساس ، المرجع السابق )1(
، دار الفكر الجامعــي، الإسكندریــة ، 1اسماعیل ابراھیم البدوي ، الحكم القضائي في الدعوى الإداریة ، ط)2(

32، ص 2012مصــر 
928مصطفى محمود الشربیني ، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص )3(
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أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منھم ، وتسمیة الشخص المعنوي وذكر مقره الاجتماعي -6

وممثلھ  القانوني أو الاتفاقي

قام بتمثیل أو مساعدة الخصومأسماء وألقاب المحامین أو أي شخص -7

الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنیة -8

من ق إ م و إ890حسب نص المادة »یقرر«یستھل القرار بكلمة 

وینفرد القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإداریة للاستئناف بجملة من الضمانات الواسعة 

المدنیة ، و المتمثلة في ضرورة الإشارة إلى الوثائق والنصوص مقارنة بالحكم الفاصل في الخصومة 

المطبقة ، ویشار إلى أنھ تم الاستماع إلى القاضي المقرر ومحافظ الدولة ، كما تجــدر الإشـــارة 

عنـــد الاقتضـــاء إلى الخصوم وممثلیھم ، وكذا إلى كل شخص تم استماعھ بأمر من الرئیس ، وھذا 

.من ق إ م و إ889لمادة استنادا إلى نص ا

إضافة إلى ذلك فإن تسبیب القرار ھو عنوان وواجھة لصحة وسلامة الوقائع والقانون ، وھذا ما 

لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبھ ، ویجب أن «: من ق إ م و إ بالقول 277عبرت عنھ المادة 

.»النصوص المطبقة یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون ، وأن یشیر إلى 

والمقصود بالتسبیب ھو أن یحدد القرار القضائي الوقائع ، ومواد القانون ووجھ الرأي الذي تبنتھ 

.)1(الجھة القضائیة مصدرة القرار بوضوح كاف یؤدي إلى منطوق القرار منطقا و عقلا  

وفي الأخیر فإنھ لا بد من التوقیع على أصل القرار من قبل رئیس تشكیلة الحكم وأمین الضبط ، 

والقاضي المقرر ، ویحفظ الأصل في أرشیف المحكمة الإداریة للاستئناف التي فصلت في موضوع 

.من ق إ م و إ 278النزاع عملا بأحكام المادة 

أعلاه تجد لھا استثناءات في 278قاعدة المذكورة في المادة ومن زاویة تبسیط الإجراءات فإن ال

من نفس القانون مفادھا أنھ إذا تعذر التوقیع على أصل القرار من طرف القاضي 279نص المادة 

الذي أصدره أو أمین الضبط ، یعین رئیس الجھة القضائیة المعنیة ، قاضیا آخر أو أمین ضبط آخر 

.بموجب أمر لیقوم بذلك بدلھ ، ویتم ذلك

من 283وفي حال إغفال أو عدم صحة أحد البیانات المقررة لصحة القرار القضائي عملا بالمادة 

ق إ م و إ ، لا یترتب علیھ بطلان القرار إلا إذا أثبت من وثائق ملف القضیة ، أو من سجل الجلسات 

.أنھ لم یتم مراعاة و احترام القواعد القانونیة اللازمة 

ط، المكتب الجامعي  .م خلیفة ، الأصول الإجرائیة في الدعاوى و الأحكام الإداریة ، دعبد العزیز عبد المنع)1(
304، ص 2012الحدیث ، الإسكندریة ، 
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إلى جانب ذلك لا بد أن تحفظ أصول الأحكام والقرارات والأوامر بأمانة ضبط المحكمة الإداریة 

من ق إ م و إ 893للاستئناف لكل قضیة ، مع الوثائق المتعلقة بالتحقیق ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

تقسیمات القرارات القضائیة -ثالثا
الأحكام في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وھي تناول المشرع الجزائري فكرة تقسیم

تقسیمات مشتركة تسري على جمیع أصناف الدعاوى المرفوعة أمام الجھات القضائیة ، على اعتبار 

أنھا واردة ضمن الكتاب الأول الخاص بالأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة ، وھي نفسھا 

.تقسیمات القرار القضائي 

م القرارات من حیث الحضورتقسی-أ
تنقسم القرارات القضائیة من حیث الحضور إلى قرارات حضوریة ، وقرارات غیابیة ، وأخرى 

.من ق إ م و إ 295إلى 288معتبرة حضوریا ، وھو ما نظمھ المشرع في المواد من 

، أو بتقدیم یكون الحكم حضوریا إذا حضر الخصوم شخصیا أو من یمثلھم أثناء الخصومة

.مذكــــرات أو ملاحظات شفویة 

أما القرار الغیابي فھو یقتصر ویتوقف على حضور شخص المدعى علیھ ، فإذا لم یحضر 

المدعى علیھ أو ممثلھ ، رغم صحة التكلیف بالحضور ، في ھذه الحالة یفصل القاضي في الدعوى 

من ق إ م و إ ولم یحضر لا ھو ولا 292م المادة غیابیا ، ویكون التبلیغ صحیحا للمدعى علیھ بمفھو

ممثلھ یفصل القاضي بقرار غیابي ، ویجوز الطعن في ھذا الأخیر بالمعارضة ، أما إذا كان التبلیغ 

من ق إ م و إ و لم یحضر المدعى علیھ أو وكیلھ أو محامیھ ، في ھذه 293شخصیا بمعنى المـــادة 

.حضوري ، و ھو لا یقبل للطعن فیھ بالمعارضة الحالة یفصل القاضي بقرار اعتباري

تقسیم القرارات من حیث القطعیة-ب
، إلى قرارات فاصلة في الموضوع وھو ما كرستھ المادتین تنقسم القرارات من حیث القطعیة 

ق إ م و إ 298ق إ م و إ ، وأخرى صادرة قبل الفصل في الموضوع جاءت بھا المادة 296،297

.وما بعدھا 

، )1(ویقصد بالقرارات الفاصلة في الموضوع تلك القرارات التي تبت في موضوع النزاع بكاملھ 

الحكم في الموضوع ھو الحكم الفاصل كلیــا «:ق إ م و إ كما یلي 296وھــو ما عبرت عنھ المادة 

.»طلب عارض أو جزئیــا في موضوع النزاع ، أو في دفع شكلي ـ، أو دفع بعدم القبول ، أو أي 

415، ص 2006ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، .أحمد خلیل ، أصول المحاكمات المدنیة ، د)1(
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ق إ م و إ 2فقرة 296وھذه القرارات تحوز الحجیة القطعیة فیما فصلت فیھ عملا بأحكام المادة 

، إذ لا یجوز للجھة القضائیة التي أصدرتھا إعادة النظر فیھا مجددا ، لأنھا بمثابة قرارات قطعیة ، 

.وبالتالي فھي تخرج عن ولایة الجھة التي أصدرتھا 

لقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، فھي القرارات التي تصدرھا المحكمة الإداریة أما ا

، وتسمى ھذه القرارات )1(للاستئناف بغیة إجراء تحقیق أو ندب خبیر لتوضیح مسألة غامضة 

بالأوامر الوقتیة ، وھي تھدف إلى اتخاذ تدابیر وإجراءات تحفظیة وقتیة من أجل حمایة مصلحة 

م ، حتى یتم التوصل إلى حل النزاع عن طریق الفصل فیھ قطعیا ، والھدف منھا ھو تفادي الخصو

.)2(الأضرار الناجمة عن طول إجراءات الخصومة القضائیة 

)النھایة غیر الطبیعیة (العوارض المنھیة للخصومة : الفرع الثاني
صدور القرار القضائي وذلك بوجود قد تنتھي الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف قبل 

.عارض لھا 

ویمكن تقسیم ھذه العوارض إلى قسمین ، قسم یؤدي إلى توقف سیر الخصومة ، وقسم یؤدي إلى 

، وبذلك أطلق على النوع الأول بالعوارض المعطلة )3(انقضاء الخصومة قبل أن یصدر فیھا حكم 

.نوع الثاني بالعوارض المنھیة للخصومة للخصومة وتشمل كل من الانقطاع والوقف ، وال

سقــوط الخصومـــة ، : وسنتناول في دراســة ھذا المطلب العوارض المنھیــة للخصومـــة وھي 

:و التنــــازل عن الخصومة ، وفق الفرعین الآتیین 

سقوط الخصومة -أولا 
عدم قیام الخصوم بنشاطھـــــم یقصد بسقوط الخصومة زوالھا واعتبارھا كأن لم تكن بسبب

تسقط الخصومة «: ق إ م و إ التي جاء فیھا 222، ھذا ما نصت علیھ المادة )4(اللازم لسیرھا 

.»بتخلف الخصوم عن القیام بالمساعي اللازمة 

من ق إ م و إ كل الإجراءات 2فقرة 223وتتمثل المساعي اللازمة حسب ما نصت علیھ المادة 

.التي تتخذ بھدف مواصلة القضیة و تقدمھا ، والتي تتوج بطبیعة الحال بصدور حكم 

من تاریخ صدور الحكم أو أمر القاضي الذي كلف أحد )2(كما تسقط الخصومة بمرور سنتین 

.    القیام بمختلف الإجراءات اللازمة لسیر الخصومة الخصوم 

، 2004، دار ریحانة ، الجزائر ، 3حسین طاھري ، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ط)1(
123ص 

113حسین فریجة ، المرجع السابق ، ص )2(
238عبده جمیل غصوب ، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة ، المرجع السابق ، ص)3(
76، ص 2002ط ، دار العلوم ، عنابة ، .الإجراءات المدنیة ، دعمارة بلغیث ، الوجیز في )4(
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من ق إ م 225إن الدفع بسقوط الخصومة ھو دفع لا یتعلق بالنظام العام ، وھذا ما أكدتھ المادة 

.»لا یجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائیا «: و إ بقولھا 

وى ، وإنما یترتب علیھ انقضاء الخصومة ، كما أن سقوط الخصومة لا یؤدي إلى انقضاء الدع

كما یترتب علیھ عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضیة أو التمسك بھ ، وھذا ما 

.ق إ م و إ 226أشارت إلیھ المادة 

وبخصوص كیفیة القیام بھذا الإجراء ، فیكون عن طریق دعوى أو عن طریق دفع یثیره أحد 

.من ق إ م و إ 222أیة مناقشة في الموضوع ، حسب ما نصت علیھ المادة الخصوم قبل 

وإذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة حاز الحكم المطعون فیھ 

من 227المادة (بالاستئنـــــاف أو المعارضة قوة الشيء المقضي بھ ، حتى ولو لم یتم تبلیغھ رسمیا 

.)ق إ م و إ 

التنازل عن الخصومة -ثانیا 
تطبق الأحكـــام المتعلقـــة بالتنــازل المنصوص «: من ق إ م و إ على أنھ 872نصت المادة 

.»من ھذا القانون أمام المحاكم الإداریة 236إلى 231علیھــا في المواد من 

التنازل ھو «: ق إ م و إ نجدھا عرفت التنازل كما یلي 1فقرة 231وبالرجوع إلى نص المادة 

.»إمكانیة مخولة للمدعي لإنھاء الخصومة ، ولا یترتب علیھ التخلي عن الحق في الدعوى

التعبیر عن التنازل یتم بموجب عریضة مكتوبة أو شفاھة بموجب تصریح یثبت بمحضر رسمي 

رره رئیس أمناء الضبط ، والذي یوضع في ملف القضیة بعد ذلك ، وھذا ما أشارت إلیھ الفقرة یح

.ق إ م و إ 231الثانیة من المادة 

والتنازل عن الخصومة یجني فوائد لمن تمسك بھ كونھ ینھي الخصومة دون المساس بأصل 

.)1(الحـــــق ، ویسمح لمن أثاره أن یرفع دعوى جدیدة 

وطلب التنازل المقدم من طرف المدعي لیس حقا مطلقا ، وإنما ھو معلق على قبول المدعى 

علیھ متى قدم ھذا الأخیر عند التنازل طلبا مقابلا أو استئنافا فرعیا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في 

.من ق إ م و إ 232الموضوع ، وھذا ما نصت علیھا المادة 

براھیمي ، إجــــــراءات التقاضي أمـــــام الجــھات القضائیة المدنیة في ضوء قانون الإجـــراءات المـدنیة  محمد)1(
، برتي للنشر، الجـزائـــــر ، ط .والإداریــــــــة والنصوص التشـــریعیة المرتبطة بھ و أحكــــام الفقھ و القضاء، د

528ن ، ص .س.د
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مشرع أن یكون موقف المدعى علیھ عن طلب التنازل إنما اكتفى باشتراط تأسیس ولم یشترط ال

رفض التنازل من طرف المدعى علیھ على أسباب مشروعة بما فیھا ثبوت عدم التعسف في استعمال 

.الحق 

:والمدعي الذي یطلب التنازل یتحمل تبعة تراجعھ عن السیر في الخصومة ، وذلك من زاویتین 

.ریف إجراءات الخصومة دفع مصا-

دفع التعویضات المطلوبة من المدعى علیھ بسبب الضرر الذي لحق بھ ، وللقاضي ھنا أن یراجع -

مبلغ التعویض إلى الحد المعقول فیما لو كان المبلغ المطالب بھ مبالغا فیھ ، وھذا ما نصت علیھ 

.ق إ م و إ 234المادة 

ن قبل اختتام التحقیق ، وفي ھذا الصدد نشیر إلى نص المــادة وتقدیم طلب التنازل لابد أن یكو

لا یجوز للمحكمة الإداریة أن تمنح إشھادا بالتنازل المقدم بعد اختتام «:ق إ م و إ التي تنص 873

.»التحقیـــق ، ما لم یؤمر بإعادة السیر فیھا 

بھ كلا من المدعي والمدعى ومما سبق توضیحھ نستنتج أن سقوط الخصومة إجراء یتمتع

علیـــــھ ، في حین التنازل عن الخصومة یقتصر على شخص المدعي دون المدعى علیھ ، ھذا 

.الأخیر الذي یترتب علیھ قبول طلب المدعي بالتنازل 

في القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئنافطرق الطعن: الثانيالمطلب 
التقاضي امتداده الطبیعي ، في طرق الطعن التي یفترض فیھا أن تكون قضائیة ، یجد الحق في 

و لأن الأحكام والقرارات معرضة للأخطاء كان من الحتمي إعطاء المتقاضین إمكانیة عرض 

.الخصومة للمراجعة والوسیلة المستعملة في ذلك ھي طرق الطعن

لخصوم والغیر فرصة عرض الحكم لإعادة ویمكن تعریف طرق الطعن على أنھا وسیلة تمنح ل

.)1(النظر فیھ ، فھي الوسیلة الوحیدة للطعن في الحكم لانعدام بطلان أصلي خاص بالأحكام 

وتصنف طرق الطعن في المجال الإداري إلى صنفین ، الصنف الأول طرق الطعن العادیة وھي 

عادیة وھي الطعن بالنقض ، اعتراض المعارضة والاستئناف ، و الصنف الثاني طرق الطعن غیر ال

الغیر الخارج عن الخصومة ، دعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى التفسیر ، و دعوى التماس 

.إعادة النظر 

219عبد السلام دیب ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ، المرجع السابق ، ص )1(
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طرق الطعن العادیة : الفرع الأول 
تشمل طرق الطعن العادیة كلا من المعارضة و الاستئناف 

المعارضة -أولا 
المعارضة ھي طریقة من طرق الطعن العادیة ، مفتوحة للمدعى علیھ الذي صدر ضده حكم أو 

.)1(قرار غیابي بھدف الحصول على التراجع فیھ من طرف الجھة القضائیة المصدرة لھ 

تكون الأوامر والأحكام والقرارات «:من ق إ م و إ على المعارضة بقولھا 953وقد نصت المادة 

غیابیا عن المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف ومجلس الدولة كجھة استئناف ، الصادرة 

.»قابلة للمعارضة 

ومن خلال ھذه المادة نستنتج أنھ إذا صدر عن المحكمة الإداریة للاستئناف حكما أو قرارا أو أمرا 

.كان غائبا غیابیا فإنھ یكون قابلا للطعن فیھ بالمعارضة من قبل الطرف الذي

من تاریخ )1(وقد حدد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أجل المعارضة خلال شھر واحد 

یوما بالنسبة للأوامر ، حسب ما )15(التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي ، و خلال خمسة عشر 

.من ق إ م و إ 954نصت علیھ المادة 

للمعارضة أثر موقف للتنفیذ ما لم یؤمر بخلاف «:من نفس القانون على أنھ 955ونصت المادة 

.أي أن المعارضة توقف القرار القضائي إلى غایة الفصل في المعارضة »ذلك 

ق إ م و إ قد 955، 954، 953على ضوء ما سبق توضیحھ أعلاه ، نستنتج أن المواد 

رة ، ولم تتضمن الإحالة إلى نصوص المعارضة المطبقة أمام القضاء العادي ، جاءت بصورة مختص

إضافة إلى ذلك نجد أن أحكام الطعن بالمعارضة قد نظمت بصورة مفصلة أمام القضاء العادي 

ق إ م و إ ، وھنا نمیز القصور في أحكام المعارضة المطبقة أمام 331إلى 327بموجب المواد من 

.قارنة بنظیرتھا في القضاء العادي القضاء الإداري م

الاستئناف -ثانیا 
الاستئناف ھو طریق من طرق الطعن الإداریة العادیة ، یستعمل ضد الأحكـــام القضائیــة 

الصــادرة عن الجھات القضائیة الإداریة كدرجة أولى ، بحیث یسمح للجھة القضائیة الثانیة المرفوع 

.)2(أمامھا بالقیام بمراقبة ھذه الأحكام القضائیة بھدف إلغاءھا أو تعدیلھا أو تأییدھا 

444لحسین بن شیخ آث ملویا،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،دراسة قانونیة وتفسیریة، المرجع السابق ،ص )1(
230المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص سعید بوعلي ، )2(
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والاستئناف یمكن تقدیمھ من أي طرف حضر الخصومة ، أو تم استدعاؤه قانونا ، وھذا ما 

یجوز لكل طرف حضر أو استدعي «:من ق إ م و إ التي نصت على أنھ 949صرحت بھ المادة 

بصفة قانونیة ولو لم 

داریة ، أو القـــرار یقدم أي دفاع ، أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإ

.»الصـــادر في أول درجة عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة 

:ولكي یكون الاستئناف مقبولا لا بد أن تتوفر جملة من الشروط نوجزھا فیما یلي 

أن یكون محل الاستئناف حكما قضائیا أو أمرا استعجالیا ، أو قرارا صادرا في أول درجة -1

یكون الحكم أو الأمر محل الاستئناف صادرا عن المحكمة الإداریة ، و القرار الصادر في أول أن-2

.درجة عن المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة 

یجب أن یكون الحكم أو الأمر أو القرار محل الاستئناف ابتدائیا بحیث لا یمكن استئناف حكم  -3

نھائي

من ق إ م و إ 950المدة القانونیة المتعلقة بالاستئناف ، والتي حددتھا المادة یجب احترام -4

بالنسبة لقرارات المحكمة الإداریة )2(بالنسبة لأحكام المحاكم الإداریة ، وشھرین )1(بشھر

یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة ما لم توجد نصوص خاصة ، )15(للاستئناف ، وخمسة عشر 

جال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار إلى المعني ، وتسري من تاریخ وتسري ھذه الآ

.انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غیابیا 

یجب أن یكون المستأنف طرفا في الخصومة ، سواء حضر الخصومة ، أو استدعي بصفة قانونیة -5

.حتى ولو لم یقدم أي دفاع 

طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء الأشخاص لابد أن یقدم الطعن بالاستئناف من-6

.من ق إ م و إ 905من ق إ م و إ ، وھذا ما نصت علیھ المادة 800المذكورة في المادة 

:                                                                        من ق إ م و إ على أنھ 951ونصت المادة 

علیھ استئناف الحكم فرعیا حتى في حالة سقوط حقھ في رفع الاستئناف یجوز للمستأنف«

. لا یقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول . الأصلـــــــــي 

من ھذا القانون المتعلقة بأوامر التحقیق أو التدابیر 334تطبق أمام جھات الاستئناف أحكام المادة 

.»المؤقتـــــــة 

نستنتج من خلال نص ھذه المادة أن الاستئناف الفرعي یمكن للمستأنف علیھ القیام بھ في أیة 

مرحلة كانت علیھا الدعوى ، كما أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي ، فإذا كان 

.الاستئناف الأصلي غیر مقبول ، فإن الاستئناف الفرعي لا یقبل أیضا 
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ن الأحكام التي صدرت قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع ونشیر إلى أ

من ق إ م و إ 952الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وفي نفس العریضة ، و ھذا ما أكدتھ المادة 

فإن الاستئناف أمام مجلس الدولة لھ أثر ناقل للنزاع و موقف لتنفیذ )1(وكما تمت الإشارة إلیھ سابقا 

.)من ق إ م و إ 908المادة (الحكم 

عادیة الغیرطرق الطعن : الفرع الثاني 
الطعن بالنقض ، اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ، : تشمل طرق الطعن غیر العادیة 

تفسیر ، دعوى التماس إعادة النظر دعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى ال

الطعن بالنقض -أولا 
الطعن بالنقض ھو طریقة من طرق الطعن الإداري غیر العادیة ، ترفع ضد الأحكام والقرارات 

.القضائیة الصادرة نھائیا عن الجھات القضائیة الإداریة 

لقضائیة للقانون ، وكذا توحید والھدف من الطعن بالنقض ھو ضمان مطابقة الأحكام والقرارات ا

الاجتھاد القضائي وتفسیر القانون بین مختلف الجھات القضائیة الإداریة ، فقاضي النقض لیس بقاض 

.)2(للوقائع لكنھ ینطق فقط بشأن مدى مشروعیة القرارات والأحكام القضائیة التي تفصل في الوقائع 

9المؤرخ في 11-22والطعن بالنقض یختص بنظره مجلس الدولة طبقا للقانون العضوي رقم 

من 901المتعلق بتنظیم مجلس الدولة و سیره و اختصاصاتھ، كما نصت المادة )3(2022جوان 

:ق إ م و إ على أنھ 

ادرة نھائیا عن یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الص«

الجھات القضائیة الإداریة ، ویختص أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصوص 

»خاصة 

یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن )2(ویرفع الطعن بالنقض في أجل شھرین 

.)من ق إ م و إ 956المادة (ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

إن المشرع الجزائري وحرصا منھ على المحافظة على فكرة النظام العام قد سعى في قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة إلى تنظیم الأوجھ القانونیة التي یؤسس علیھا الطعن بالنقض ، ھذا 

حسب الأخیر الذي یشترط لقبولھ أن یكون مبنیا على وجھ واحد أو أكثر من الأوجھ المقررة قانونا 

لا یبنى الطعن بالنقض إلا على وجھ واحد أو أكثر من «: من ق إ م و إ التي تنص 358المــادة 

من ھذه المذكرة36-35راجع فیما سبق ، ص)1(
447المرجع السابق ، ص –دراسة قانونیة تفسیریة –لحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة )2(
01- 98، المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 09/06/2022، المؤرخ في 11- 22القانون العضوي رقم )3(

2022لسنة 41المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ ، جریدة رسمیة ، العدد 
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تفید بأن ھذه الأوجھ »من الأوجھ الآتیة «، وعلى ھذا الأساس نقول أن عبارة »الأوجھ الآتیة 

ا ما أكدتھ المادة محددة على سبیل الحصر ، بحیث لا یمكن إبداء أوجھ أخرى خارج ھذه القائمة ، ھذ

لا تقبل أوجھ جدیدة للطعن بالنقض باستثناء الأوجھ القانونیة «: ق إ م و إ التي جاء فیھا 359

»المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فیھ 

، بین الخصومة المدنیة والخصومة الإداریة)1(أما عن الأحكام المتعلقة بھذه الأوجھ فھي مشتركة 

:ویمكن تصنیف أوجھ النقض كما یلي 

مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات-1

إغفال الأشكال الجوھریة للإجراءات-2

عدم الاختصاص-3

تجاوز السلطة-4

مخالفة القانون الداخلي-5

مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة-6

مخالفة الاتفاقیات الدولیة-7

انعدام الأساس القانوني-8

التسبیبانعدام -9

قصور التسبیب-10

تناقض التسبیب مع المنطوق-11

تحریف المضمون الواضح و الدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار-12

تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، عندما تكون حجیة الشيء المقضي فیھ قد -13

آخر حكم أو قرار من حیث التاریخ ، أثیرت بدون جدوى ،وفي ھذه الحالة یوجھ الطعن بالنقض ضد 

واذا تأكد ھذا التناقض یفصل بتأكید الحكم أو القرار الأول 

في ھذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا ، ولو كان .تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي -14

لنقض حتى وفي ھذه الحالة یرفع الطعن با. أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتھى بالرفض 

أعلاه ، ویجب توجیھھ ضد الحكمین ، واذا تأكد 354بعد فوات الأجل المنصوص علیھ في المادة 

التناقض تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد الحكمین أو الحكمین معا 

وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار -15

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 959انظر المادة )1(
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الحكم بما لم یطلب أو أكثر مما طلب -16

و عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیةالسھ-17

إذا لم یدافع عن ناقصي الأھلیة    -18

وفیما یخص آثار النقض نجد أن المشرع الجزائري اعتمد على نظام الإحالة من خلال نص 

تطبق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أحكام المواد «: التي نصت على أنھ 959المـــــــادة 

إلى 362، ومن 360و 359و 358و 357و 356و 355و 353و 352و350و 349

.»من ھذا القانون 379

، تتمثل الوضعیة )1(وكنتیجة لذلك فإن آثار النقض في المادة الإداریة یمكن أن تشمل وضعیتین 

نقض أن من شأن الأولى في إلغاء القرار القضائي محل الطعن بالنقض دون إحالة إذا تبین لقاضي ال

الإلغاء أن یضع حدا للخصومة المعروضة علیھ ، أما الثانیة فھي تخص إلغاء القرار القضائي مع 

الإحالة ، وھي الحالة التي یقرر فیھا قاضي النقض نقض القرار المطعون فیھ مع إحالة ملف القضیة 

ة جدیدة غیر تلك التشكیلة التي ، إما إلى الجھة القضائیة التي أصدرت القرار المطعون فیھ لكن بتشكیل

.أصدرت ھذا القرار ، وإما أمام جھة قضائیة أخرى غیر تلك التي أصدرت القرار محل النقض 

من ق إ م و إ أجل 367وحتى لا یطول عمر الخصومة فقد حدد المشرع ضمن نص المادة 

مجلس الدولة للخصم شخصیا ، إخطار جھة الإحالة قبل انتھاء أجل شھرین من التبلیغ الرسمي لقرار

ویمدد ھذا الأجل إلى ثلاثة أشھر عندما یتم التبلیغ الرسمي إلى الموطن الحقیقي أو المختار ، وإخطار 

جھة الإحالة یكون بموجب عریضة تتضمن البیانات المطلوبة في عریضة افتتاح الدعوى مرفقة 

.بقرار النقض 

في الدعوى أمام جھة الإحالة في الآجال ، أو عدم قابلیة ویترتب على عدم مراعاة إعادة السیر 

3فقرة 367المادة (إعادة السیر فیھا ، إضفاء قوة الشيء المقضي بھ للحكم الصادر في أول درجة 

) من ق إ م و إ

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة -ثانیا
ھو طعن غیر عادي مفتوح لكل شخص لم یحضر ولم یمثل في الخصومة ، یرفعھ الطاعن أمام 

الجھة القضائیة الإداریة التي أصدرت القرار القضائي ، بھدف مراجعة أو إلغاء القرار الذي فصل 

.)2(في أصل النزاع 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن364انظر المادة )1(
246سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )2(
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إ م و إ إلى من ق 960ویھدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومـــــة حسب نص المادة 

.مراجعــة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر ، الذي فصل في موضوع النزاع 

من نفس القانون 389إلى 381من ق إ م و إ إلى تطبیق أحكام المواد من 961وقد أحالت المادة 

نفس من962المتعلقة باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام القضاء العادي ، وأضافت المادة 

القانون أن دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یجرى فیھا التحقیق بنفس الأشكال المتعلقة 

.وما یلیھا من ھذا القانون 815بالعریضة المنصوص علیھا في المادة 

من تاریخ التبلیغ )2(اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ، فیحدد بشھرین أما بالنسبة لمیعاد 

كم أو القرار أو الأمر للغیر ، وفي غیر ھذه الحالة یبقى أجل اعتراض الغیر الخارج عن الرسمي للح

سنة تسري من تاریخ )15(الخصومــة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما لمدة خمسة عشر 

.)1(صدوره 

یكون ویرفع ھذا الطعن أمام مجلس الدولة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى ، ویشترط أن

مصحوبا بوصل إیداع مبلغ الكفالة التي تساوي الحد الأقصى للغرامة التي یمكن أن یحكــم بھا على 

.كحد أقصى )دج 20.000(رافـــع الطعــن في حالة رفضھ ، وھي عشرون ألف دینار جزائري 

وبالنسبة لسلطات القاضي في مجال اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة فقد حددتھا المــــادة 

إذا قبل القاضي اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على «:من ق إ م و إ و التي جاء فیھا 387

لحكم أو الحكـــــــم أو القرار أو الأمر ، یجب أن یقتصر قضائھ على إلغاء أو تعدیل مقتضیات ا

القرار أو الأمر التي اعترض علیھا الغیر والضارة بھ ، ویحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض 

فیھ بآثاره إزاء الخصوم الأصلیین حتى فیما یتعلق بمقتضیاتھ المبطلة ، ما عدا في حالة عدم قابلیة 

.»أعلاه 382الموضوع للتجزئة المنصوص علیھا في نص المادة 

من خلال المادة أعلاه یتبین لنا أن القاضي الفاصل في موضوع الاعتراض مقید ، إذ لا یمكن لھ 

أن یفصل بما لم یطلب منھ ، بمعنى لابد أن یفصل في حدود الطلبات المقدمة من طرف الطاعن ، أما 

م تأسیسھ في الحالة العكسیة أي عندما یرفض القاضي طلب اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة لعد

إلى )دج10.000(، یجوز لھ الحكم على المعترض بغرامة مالیة من عشرة آلاف دینا جزائري 

، دون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد یطالب )دج 20.000(عشرون ألف دینار جزائري 

.)2(بھا الخصوم 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة384انظر نص المادة )1(
من نفس القانون 388انظر نص المادة )2(
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ابل للطعن فیھ وفق طرق و القرار القضائي الصادر عن اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ق

: من ق إ م و إ بقولھا 389الطعن المقررة للأحكام ، و ھذا ما أكدتھ المادة 

یجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عن اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة «

.»بنفس طرق الطعن المقررة للأحكام 

دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و دعوى التفسیر-ثالثا 
دعوى تصحیح الأخطاء المادیة -أ

من ق إ م و إ على أنھ یجوز للجھة القضائیة التي أصدرت الحكم ولو بعد 963نصت المادة 

.حیازة ھذا الحكم قوة الشيء المقضي بھ ، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي یشوبھ 

: من ق إ م و إ بقولھ 1فقرة 287الجزائري الخطأ المادي بموجب المادة وقد عرف المشرع

.»یقصد بالخطأ المادي عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاھل وجودھا «

«: وقد عرف الاجتھاد القضائي في مرحلة سابقة دعوى تصحیح الخطأ المادي على أنھا 

التي قد ترد في قرارات المحكمة العلیا عن غیر قصد دعوى تنصب بطبیعتھا على تصحیح الأخطاء 

.)1(»في مادیتھا عند تحریرھا أو طبعھا 

ولابد أن یقدم الطعن بتصحیح الأخطاء المادیة في أجل شھرین ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي 

)2(للقرار المشوب بالخطأ 

كال والإجراءات المقررة لعریضة افتتاح وترفع دعوى تصحیح الأخطاء المادیة وجوبا بنفس الأش

.)3(الدعوى 

التفسیردعوى -ب
ھي طعن یرفعھ الطاعن صاحب المصلحة أمام نفس الجھة القضائیة التي أصدرت القرار 

.)4(القضائي بھدف تفسیره ، وفك الغموض عنھ 
965ویتكون الإطار القانوني للطعن بتفسیر الأحكام القضائیة الإداریة في مادة واحدة وھي المادة 

.من نفس القانون 285ق إ م و إ والتي أحالت بدورھا إلى المادة 

56، ص 1999، سنة 02، عددالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا)1(
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة2فقرة 964انظر نص المادة )2(
من نفس القانون1فقرة 964انظر نص المادة )3(
253سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )4(
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أما عن الإجراءات التي تتم بھا ھذه الدعوى ، فھي تقدم بموجب عریضة من طرف أحــد 

مشتركة بینھم ، ویتم تفسیر ھذا الحكم بعد سماع الخصوم أو بعد صحة الخصـــــوم أو بعریضة

.)1(تكلیفھم بالحضور 

كما أن القرار القضائي الذي یصدر اثر إقامة الدعوى التفسیریة یعتبر مكملا للقرار محل طلب 

یادة أو النقصان التفسیر ، إذ لا یجوز للجھة القضائیة التي أصدرتھ تعدیل ما تم الحكم بھ ، سواء بالز

.)2(عن طریق الدعوى التفسیریة 

من ق إ 965أما عن مھلة تقدیم طلب التفسیر فھي غیر محددة بأجل معین ، على اعتبار أن المادة 

.م و إ لم تتضمن أیة إشارة إلى ذلك ، ھذا یعني أن میعاد رفع الطعن بتفسیر قرار قضائي مفتوح 

ر دعوى التماس إعادة النظ: رابعا 
یعد الطعن بالتماس إعادة النظر طریقا غیر عادیا للطعن ، یرجع المحكوم علیھ بمقتضاه أمام 

.)3(القاضي الذي فصل في النزاع للالتماس منھ تعدیل حكمھ الذي یزعم أنھ صدر خطأ 

ولا یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في الأحكام الصادرة نھائیا عن المحاكم الإداریة ، 

.والقرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف أو عن مجلس الدولة كھیئة استئناف 

یھ أما عن حالات الطعن بالتماس إعادة النظر ، فھي واردة على سبیل الحصر حسب ما نصت عل

من ق إ م  و إ  والتي بموجبھا یمكن أن یؤسس الطعن بالتماس إعادة النظر على وجود 967المادة 

حالتین ، الأولى إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناءا على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام الجھة 

قاطعة كانت محتجزة القضائیة الإداریة أما الحالة الثانیة تخص المحكوم علیھ بسبب عدم تقدیم وثیقة 

.عند الخصم 

وفیما یخص الحالة الأولى نشیر إلى أنھ قد یتم إرجاء الفصل في الطعن بالتماس إعادة النظر من أجل 

اكتشاف وثیقة مزورة ، إلى أن یتم الفصل في دعوى التزویر ، ونذكر كتطبیق لھذه القاعدة قرار 

الذي قرر بموجبھ مجلس الدولة مبدأ 108535تحت رقم 28/05/2015مجلس الدولة الصادر في 

:مھم مفاده 

یمكن في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر،من أجل اكتشاف وثیقة مزورة، إرجاء الفصـــل : المبدأ «

.)4(»في ھذا الطعن إلى حین الفصل في دعوى التزویر المرفوعة أمام الجھة القضائیة الجزائیة 

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن 285انظر نص المادة )1(
یوسف دلاندة ، طرق الطعن العادیة و غیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء )2(

182، ص 2009ط ، دار ھومة ، الجزائر ، .الإداري  د
273عبد السلام دیب ، المرجع السابق ، ص )3(
152، ص 2015، لسنة 13الدولة ، عدد مجلة مجلس-)4(

80



الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئنافجراءات سیرإالفصل الثاني   

من ق إ م و إ والتي جاء 968بالتماس إعادة النظر فقد حددتھ المادةوبالنسبة لأجل رفع الطعن 

:فیھا 

یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار أو من )2(یحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشھرین «

.»تاریخ اكتشاف التزویر ، أو من تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم 

من ق إ م و إ والتي لم تجز 969ویترتب عن الطعن بالتماس إعادة النظر أثرا عبرت عنھ المادة 

تقدیم التماس إعادة النظر من جدید ضد القرار الفاصل في دعوى الالتماس تطبیقا لقاعدة عدم قبول 

:التماس على التماس ، وھو ما عبرت عنھ كما یلي 

.»لا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى الالتماس «
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خاتمـــــــــــة

تناولنا بالدراسة و التحلیل موضوع الخصومة أمام المحاكم الإداریة للاستئناف لما لھذا 

خیرة الموضـــــــوع من أھمیة بالغة في النظام القضائي الجزائري ، خاصة في ظل التعدیلات الأ

التي مست القضــاء الإداري ، وقد سعینا للإحاطة بماھیة الخصومة القضائیة الإداریة واستعراض 

إجراءاتھا أمام المحاكم الإداریة للاستئناف وفقا للتنظیم الجدید ، حیث أن إعادة النظر من طرف 

ء نتیجة تداعیات المشرع الجزائري في إعادة بلورة ھیاكل القضاء الإداري لم یكن عشوائیا بل جا

اقتضتھا ظروف الحال و كانت سببا في اتخاذ إجراءات معینة و استحداث أطر ھیكلیة وقانونیة خدمة 

للطرف الذي یكون الحكم أو الأمر مجحفا في حقھ بھذا فقد وفر المشرع الجزائري بموجب دستور 

رحلة جدیدة تتمثل في ضمانات قضائیة لحمایة الحریات والحقوق الأساسیة من خلال میلاد م2020

إنشاء ھیئات قضائیة تمثل الدرجة الثانیة للتقاضي في المواد الإداریة و ھي المحاكم الإداریة 

.للاستئناف الموزعة عبر ست ولایات 

من خلال دراستنا تبین أن اختصاص المحاكم الإداریة للاستئناف یتمثل في الفصل في استئناف 

ة عن المحاكم الابتدائیة والفصل في القضایا المخولة لھا بموجب نصوص الأحكام و الأوامر الصادر

خاصة وتختص المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر 

وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

.ة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة والھیئات العمومی

على ضوء ما سبق فإن المشرع الجزائري نجح في التكریس الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتین إذ 

مكن من الطعن الذي یكفل عرض الدعوى مرة ثانیة أمام محكمة أعلى درجة و ھو الأمر الذي یعد 

القانون لأنھ یھيء فرصة لإعادة عرض النزاع تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین و ضمان احترام

المفصول فیھ على ھیئة قضائیة ثانیة و تفادي الأخطاء التي یرتكبھا القاضي و كل ھذا من أجل 

محاكمة عادلة ،كذلك یكرس مبدأ التقاضي على درجتین نوعا من الرقابة على مشروعیة الأحكام فیما 

الأعلى درجة ، كما یسمح ھذا المبدأ بتصحیح أخطاء تصدره المحاكم أدنى درجة من طرف المحاكم 

القضاة من طرف نظرائھم الأعلى و الأكثر خبرة و تجربة مما یحد من كثرة الأخطاء القضائیة و یمد 

.جمیع المتقاضین بالثقة و الأمن القانوني

:من خلال ما سبق التطرق إلیھ فقد توصلنا للنتائج التالیة 

ضي على درجتین من المبادئ القضائیة المھمة التي تضمن حسن سیر العدالة من خلال إن مبدأ التقا-

.تدارك الأخطاء القضائیة المتكررة
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أن المشرع الجزائري حذا حذو التشریعات الأخرى بإنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف من خلال -

ن الحبر من طرف المختصین بعدما أسال ھذا الموضوع الكثیر م2020التعدیل الدستوري الأخیر 

.فكان إنشاءھا استكمالا لمسار الإصلاح القضائي الذي تبنتھ المنظومة القانونیة الجزائریة

إن إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف جاء لتخفیف العبء عن مجلس الدولة حتى یتمكن من -

.ممارســة دوره و مھامھ في الرقابة باعتباره ھیئة علیا

إن المشرع قد اعتمد في تنظیمھ للإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة للاستئناف على أسلوب -

الإحالة ، والذي یصنف إلى إحالة مزدوجة ، على اعتبار أن المستوى الأول من الإحالة تبرره 

ى مستوى النصوص الإجرائیة الساریة أمام قضاء المحاكم الإداریة وبالرجوع لإجراءات التقاضي عل

النصوص الإجرائیة الساریة أمام القضاء العادي وھو إلىھذه الأخیرة نجدھا تحیلنا ھي الأخرى 

.المستوى الثاني من الإحالة 

تفعیل مبدأ التقاضي الإلكتروني و العمل بھ من خلال تمكین وضع عریضة الاستئناف إلكترونیا -

.و القضائیة للمتقاضین الأمر الذي سیساھم في تخفیف الإجراءات الإداریة 

إجباریة التمثیل بمحام أمام المحاكم الإداریة للاستئناف للأشخاص الطبیعیة و إلا لا یتم قبول -

.العریضة

تقلیص آجال رفع الاستئناف من مدة شھرین إلى شھر واحد أمام المحاكم الإداریة الاستئنافیة -

.لتسریع الفصل في القضایا المطروحة

ت محاكم إداریة للاستئناف فقط  یشكل عبء كبیر علیھا بالنظر إلى عدد المحاكم إن إنشاء س-

.الإداریة الابتدائیة 

:بناءا على النتائج الموضحة سابقا توصلنا إلى وضع بعض المقترحات المتمثلة فیما یلي 

ة ، وذلك من دعوة المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنیة والإداری-1

خلال تقنین قانون خاص بالإجراءات الإداریة منفصل تماما عن قانون الإجراءات المدنیة ، مع 

الابتعاد عن أسلوب الإحالة من أجل التخلص من الجانب الإجرائي المشترك ما بین الخصومة المدنیة 

.مع نظیرتھا الإداریة 

لغاء والتفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات إسناد الاختصاص الابتدائي للنظر في الطعون بالإ-2

الصادرة عن السلطات المركزیة و الھیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة للمحاكم 

من 800الإداریة باعتبارھا صاحبة الولایة العامة بالنظر في المنازعات الإداریة عملا بأحكام المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08ل القانون رقم المتضمن تعدی13-22القانون 
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خاتمة

بدلا من إسناده للمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر دون سواھا و ھو الحـــل لتفعیــل الـدور 

.الأساسـي لمجلـس الدولــة بالمـوازاة مع المحكمة العلیا

عبر كامل ولایات القطر الوطني تجسیدا لفكرة العمل على رفع عدد المحاكم الإداریة للاستئناف -3

.من المتقاضینةتقریب جھاز العدال
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قائمة المراجع

قائمة المراجــع

I.المراجع باللغة العربیة

الكـتــــب–1

، منشأة المعارف، 4أحمد أبو الوفا ، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، القسم الأول ، ط -1

.1980،الإسكندریة

.1985المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ط ،.دماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ،-2

منشأة ط ،. د،، الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنیةعبد الحكیم فودة-3

.1997الإسكندریة  ،المعارف

، ارفــأة المعـــــط ، منش.الدولة ، دحمدي یاسین عكاشة، المرافعات الإداریة في قضاء مجلس -4

.1998لإسكندریة ، ا

1998،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیةط،.دالإداري،موریس نخلة، المختار في الاجتھاد-5

،دار الثقافة،1، ط، مدى سلطة المحكمة المدنیة في تعدیل نطاق الدعوىآدم وھیب النداوي- 6

.2001،عمان

المؤسسة ،1طالقانون الإداري،،ترجمة منصور القاضي،بیار دقولقیھ،جورج قودال-7

.2001،لبنان،للدراساتالجامعیة 

، دار رار الإداريــــ، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القعبد العزیز عبد المنعم خلیفة-8

.2001ر الجامعي، الإسكندریة،  طبعـــة ــــــالفك

، دار الفكر الجامعي ،ط.علي عوض حسن ، الخبرة في المواد المدنیة و الجبائیة ، د-09

.2002، الإسكندریة

.2002ط ، دار العلوم ، عنابة ، .عمارة بلغیث ، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، د-10

ط، دارھومة، .لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، د-11

2002،رالجزائ

، 1عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، ط -12

.2003المطبوعات الجامعیة  الجزائر ، دیوان 

.2003، عمان ، دار الثقافة ، ط.دنواف كنعان ، القانون الإداري ، -13
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، دار ریحانة ، 3ط طاھري حسین ، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، -14

.2004الجزائر ، 

، 2عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، الجزء -15

2004معیة ، الجزائر ، دیوان المطبوعات  الجا،3ط 

ط ، .، د1أحمد ھندي ، قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، الخصومة و الحكم و الطعن ، ج-16

.2005دارالجامعة الجدیـدة  للنشر ، الإسكندریة ، 

ط ، دار الجامعة الجدیدة ، . شادیة ابراھیم المحروقي ، الإجراءات في الدعوى الإداریة ، د -17

.2005الإسكندریة ، 

.2005ط ، دار العلوم ، عنابة الجزائر ، .محمد الصغیر بعلي ، القرارات الإداریة ، د-18

.2006، الإسكندریة ، ط ، منشأة المعارف.دابراھیم محمد غنیم ، المرشد في الدعوى الإداریة،-19

.2006رات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ط ، منشو.أحمد خلیل ، أصول المحاكمات المدنیة ، د-20

، منشـورات الحلبي الحقـوقیة ، 1حسین عثمان محمد عثمان ، قانـون القضــاء الإداري ، ط -21

2006لبنان ، 

ط ، دار .ربیني ، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، دشمصطفى محمود ال-22

.2006الإسكندریة ،  مصر،،الجدیدةالجامعة

2006،دار الجامعةالجدیدة،الإسكندریة،1نبیل اسماعیل عمر،النظام القانوني للحكم القضائي،ط-23

،منشورات حلبي الحقوقیة،1ط،، الوجیز في أصول المحاكمات المدنیةمحمد الحجار حلیمي-24

.2007بیروت ، 

ط ، دیوان .أحمد محیو ، المنازعات الإداریة ، ترجمة الأستاذین فایز انجق و بیوض خالد ، د-25

.2008الجزائر ، المطبوعات الجامعیة ، 

حدیثالالمكتب الجامعي ط ،.خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة ، د،الشاميعایدة-26

.2008،الإسكندریة

ــرھـا، یالرؤوف ھاشم بسیوني ، المـرافعــات الإداریة ، إجــراءات رفـع الدعوى وتحضعـبد -27

.2008دار الفكـر الجامعي الإسكندریة ، ،1ط

.2008عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء الأول ، النظام الإداري ، الجزائر ، -28

،1ة، طــوى الإداریـــــة في الدعــــالمصلحبشار جمیل عبد الھادي، الاتجاھات الحدیثة لشرط -29

.2009دار وائل،عمان، 
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ط ، .قضائیة الإداریة ، دجیھان محمد ابراھیم جادو، الإجراءات الإداریة للطعن في الأحكام ال-30

2009،دار الكتاب القانوني ن ،.م.د

المؤرخ 09-08عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، القانون رقم -31

.2009مزیدة ، منشورات بغدادي ، 2، ط 23/02/2008في 

یوسف دلاندة ، طرق الطعن العادیة و غیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء -32

.2009ط ، دار ھومة ، الجزائر ، .دو القضاء  الإداري  العادي

،) دراسة تشریعیة، فقھیة، قضائیة( ، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریةعادل بوعمران-33

.2010دار الھدى ، الجزائر ، ،ط.د

، د م ن ، المركز القومي 1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الإثبات في الدعاوى الإداریة ، ط-34

.2010للإصدارات القانونیة ، 

مجد المؤسسات الجامعیة للدراسات،،1الوجیز في ق إ م و إ ، ط،عبده جمیل غصوب-35

.2010،بیروت ، لبنان

، دار العلوم ، عنابة ، ط .، دمحمد الصغیر بعلي ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة -36

.2010الجزائر ،

فریجة ، شرح المنازعات الإداریة ، دراسة مقارنة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، حسین - 37

.2011،القبة القدیمة ،  الجزائر ، 1ط 

ریة ، الاستعجال الإداري ، ، الخصومة الإدا3، ج رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة -38

.2011،  الجزائر ، 3البدیلة لحل النزاعات  الإداریة ، الجزء الطرق

عبد السلام دیب ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ترجمة للمحاكمة العادلة ، تقدیم وزیر -39

.2011، موفم للنشر ، الجزائر ، 2حافظ الأختام الطیب  بلعیز ، ط العدل

ة ،ــــة ، ط ، دارھومـــات الإداریـــات في المنازعـــخ آت ملویا ، مبادئ الإثبــلحسین بن شی-40

. 2011الجزائر ، 

، 1أحمد محیو ، المنازعات الإداریة ، ترجمة الأستاذین فائز انجق و بیوض خالد ، ط -41

.2012وان المطبوعات الجامعیة ،   الجزائر ، ـــــــــدی

،الجامعي، دار الفكر1الحكم القضائي في الدعوى الإداریة،طاسماعیل ابراھیم البدوي،-42

.2012مصر الإسكندریة،

ط، .عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الأصول الإجرائیة في الدعاوى و الأحكام الإداریة ، د-43

.2012الجامعي الحدیث ،  الإسكندریة ، المكتب
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،2013ط ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، .أحسن رابحي ، الأعمال القانونیة الإداریة ، د-44

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2، ط 1رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ، الجزء -45

.2013،الجزائر

، منشورات بغدادي ، 4بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ط عبد الرحمان -46

.2013الجزائر ،

المكتب ،1طالإثبات وإجراءاتھ في الخصومة الإداریة،أصول،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-47

.2013،، الإسكندریةالجامعي الحدیث

ةــــدار الجامعط ،.محمد سمیر محمد جمعة ، إلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال ، د-48

.2013،،الإسكندریةدةــالجدی

إجراءات الخصومة الإداریة ، دراسة تحلیلیة تطبیقیة في عبد الناصر عبد الله أبو سمھدانة ،-49

، المصدر القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، 1وء أحدث آراء الفقھ  والقضاء ، ط ــــض

2014.

دار ط ، .دمحمد باھي أبو یونس ، انقضاء الخصومة الإداریة بالإرادة المنفردة للخصوم ، -50

.2014، الإسكندریة،ة الجدیدةـــــــالجامع

سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، دار بلقیس للنشر ، الجزائر ، -51

2015

لحسین بن شیخ آث ملویا ، قانون الإجراءات الإداریة ، دراسة قانونیة تفسیریة ، دار ھومة ، - 52

.2017، الجزائر

09- 08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء القانون رقم بربارة عبد الرحمان،شرح -53

، الأحكام المشتركة لجمیع الجھات القضائیة ، 1، ج 13-22المعدل و المتمم بالقانون  رقم 

مزیدة و منقحة ، 5الإجراءات الخاصة بكل جھة قضائیة ،الإجراءات أمام القضاء الإداري، ط 

2022.

.2023، لباد للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ط.، دناصر لباد ، مدخل إلى القانون الإداري -54

2024، التحدي للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 1میاسة بلطرش ، المنازعات الإداریة ، ط -55

، دار الفكر 6طالأول ، قضاء الإلغاء  ، الكتاب ، سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري -56

القاھرة العربي ،
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محمد براھیمي ، إجراءات التقاضي أمام الجھات القضائیة المدنیة في ضوء قانون الإجراءات -57

ط ، برتي .المدنیة والإداریة والنصوص التشریعیة المرتبطة بھ و أحكام الفقھ و القضاء ، د

ن .س.دللنشر ، الجزائر ،

دار ة ،ـــــي قانون الإجراءات المدنیة ، الخصومة القضائی، محاضرات فعمر بن سعید-58

.س ن .دس ،الجزائر،ـــبلقی

. دط ، منشورات أمین ، -فضیل العیش ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ، د-59

ن.س 

التنفیذ ، -التحكیم-الخصومةنبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، -60

.ن، الجزائر.س.دارالھدى ، دط،.د

المذكرات الجامعیة -2
مذكرات الدكتورة2-1

نادیة بونعاس ، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر ، تونس ، مصر ، دكتوراه -1

العلوم ، تخصص  قانون عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة في

.2015–2014لخضرباتنة ، الحاج 

حفیظة سابق ، الخصومة في المادة الإداریة أمام مجلس الدولة ، دكتوراه علوم في القانون العام ، -2

.2019-2018ة ، جامعة خیضر ، بسكرة ، قانون الإدارة ، كلیة  الحقوق و العلوم السیاسی

صونیة نادیة مواسة ، الدعوى الاستعجالیة الإداریة لحمایة الحقوق و الحریات العامة في ظل -3

صص قانون خاص، فرع قانون المتضمن ق إ م و إ الجدید ، دكتوراه، تخ09-08أحكام القانون 

2020-2019، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق سعید حمدین ،قضائي ،

مذكرات الماجستیر2-2
العیش فضیل ، الصلح في المنازعات الإداریة ، مذكرة ماجستیر في القانون ، فرع الإدارة و -1

.2003-2002جامعة الجزائر،  كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ، الجزائر ، المالیة ،
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المقالات–3
ة ـــــــالمجل، " الطبیعة الخاصة لقانون الإجراءات القضائیة الإداریة " عمار عوابدي ،-1

.1994، 01،العدد ةـــالجزائری

مجلة الحقوق و العلوم ، " ملامح تمیز إجراءات التقاضي الإداریة " مصطفى بن جلول ، -2

، العدد الأول ،  دیسمبر 08جامعة زیان عاشور  الجلفة ، الجزائر ، المجلد ،الإنسانیة

2015.

مجلة الحقوق والعلوم ، "الطبیعة القانونیة للمنظمات المھنیة"زھیر عمور وبادیس سعودي ، -3

.2022جامعة خنشلة ، 1، العدد 9المجلد ، السیاسیة

ل ـــل التعدیــة في ظــدرجتین في المادة الإداریتفعیل مبدأ التقاضي على" حمزة خادم، -4

، 06، مجلد مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، الجزائر ، "2020لسنة وريـــالدست

.2023، 1عدد

ا و ــة عضویـــة الإداریـــــالأحكام المنظمة للمحكمة الاستئنافی"خالد بوكوبة ، مروة فرساس ، - 5

التشریع الجزائري حسب آخر المستجدات القانونیة الصادرة توافقا مع أحكام في اــوظیفی

، الجزائر ،  مجلد مجلة النبراس للدراسـات القانونیة، "2020وري لسنة ــــــالتعدیل الدست

.2023، رــــي ، دیسمبـــ، العدد الثان07

مجلة الاجتھاد ، " اف ــة للاستئنــم الإداریــي للمحاكــام القانونــالنظ" وك ، ــح ملــصال-6

.2023، جوان 03العدد 12، المجلد ، ة والاقتصادیةــالقانونیاتـــــللدراس

داري فـي الجـزائـر بعد تـوزیع الاختصـاص بین ھیاكـل القضــاء الإ"عواطف سماعیلي ،- 7

مجلة الاجتھاد الجزائر، "واستحداث المحاكم الإداریة للاستئناف 2022القضــائي الإصلاح

2023، 3، عدد 12، مجلد والاقتصادیةللدراسات القضائیة 

، " ر ـــــالنظام القانوني للمحكمة الإداریة للاستئناف في الجزائ" غلابي بوزید ، حمشة مكي ، - 8

.2023الأول ، جوان ، العدد 18المجلد المفكرة ــمجل

، الجزائر ، "الأسس والآثار –المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر"فاطمة الزھراء الفاسي ،- 9

.2023، العدد الأول ، 09مجلد،مجلة الدراسات القانونیة  المقارنة

ر ـــة للاستئناف للجزائــالإداریة ــــالاختصاص الاستثنائي للمحكم"داوي ، ــمحمد صغیر سع-10

ن في المواد ــري  لمبدأ التقاضي على درجتیــجسید المشرع  الجزائتل ـظفية ــالعاصم

،  مجلة القانون و التنمیة، الجزائر ، " للاستئنافالمحاكم الإداریة قـــــــالإداریة عن طری

2023جویلیة ،2، العدد 4مجلد
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لامركزیة جھة الاستئناف كمدخل لتكریس مبدأ التقاضي على درجتین في "منیر بن عزوز، -11

.02، عدد 06، مجلد مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة ، الجزائر، " المادة الإداریة

أعمال المؤتمرات والملتقیات والندوات–4
التطورات والمستجدات في قانون حول، الملتقى الوطني " عوارض الخصومة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة "، عبد النور فیصل-1

.2014،، جانفيالاجراءات المدنیة والاداریة ، جامعة وھران ، كلیة الحقوق 

حوكمة نظام القضاء الإداري ، استحداث المحاكم الإداریة "لوھاني حبیبة ، زاوي أحمد ، -2

قانون ( ،الملتقـى الوطني حول مستجدات قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید "للاستئناف 

1في المادة  الإداریة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ) 12/07/2022في ادرــالص22-13

.20/12/2023دة ، ــــــبن یوسف بن خ

المجلات القضائیة-5
.1990، 1المجلة القضائیة عدد -1

1990، 4المجلة القضائیة ، العدد -2

زروقي لیلى ، صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة -3

1992، 44التربویة بوزارة العدل ، العدد نشرة القضاة دیوان الأشغال ، العلیا للمحكمة 

.1999، لسنة 1عمر زودة ، الطلبات العارضة ، المجلة القضائیة عدد -4

1999، سنة 02المجلة القضائیة ، عدد-5

2002، لسنة 1عدد المجلة مجلس الدولة ، -6

2002، لسنة 1مجلة مجلس الدولة ، العدد -7

2006، لسنة 8عددالة ، مجلة مجلس الدول-8

2012لسنـة 10مجلـة مجلس الـدولـة ، العـدد -9

2015، لسنة 13عدد المجلة مجلس الدولة ، -10

مواقع الانترنت الرسمیة-6
https://www.mjustice.dz/ / 14:05على الساعة 14/04/2025، تاریخ الاطلاع
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النصوص التشریعیة والتنظیمیة -7
النصوص التشریعیة7-1
الدساتیر7-1-1

ل ــ، یتعلق بإصدار نص تعدی07/12/1996، مؤرخ في438-96المرسوم الرئاسي رقم-1

1996لسنة 76، جریدة رسمیة، العدد 28/10/1996المصادق علیھ في استفتاء ورـــــالدست

، جریدة رسمیة، یتضمن التعدیل الدستوري،2016/ 06/03، مؤرخ في01- 16القانون رقم -2

2016لسنة 14العدد

یتضمن إصدار نص التعدیل ،30/12/2020مؤرخ في،422-20المرسوم الرئاسي رقم -3

لسنة82دد ـ، العجریدة رسمیة،2022نوفمبر 01في استفتاء المصادق علیھ الدستوري

2020

القوانین العضویة7-1-2
، یتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو 30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -1

1998، لسنة 37تنظیمھ و عملھ ، جریدة رسمیة ، عدد وةـــــالدول

، المعدل و المتمم للقانون 09/06/2022، المؤرخ في 11-22القانون العضوي رقم -2

ويــــالعض

41ختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ ، جریدة رسمیة ، العدد المتعلق با01-98رقم -3

2022، لسنة

،یتعلق بالتنظیم القضائي ،جریدة 2022جوان 09،المؤرخ في 10-22القانون العضوي رقم -4

2022لسنة  41لعدد ارسمیة،

القوانین العادیة والأوامر والمراسیم التشریعیة3- 7-1
، یتعلق بالمحاكم 1998ماي30الموافق 1419صفر 4، مؤرخ في 02-98القانون رقم -1

.1998لسنة 37جریدة رسمیة ، عدد الإداریة ،

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم ال-2

.2008سنة ل21جریدة رسمیة ، عدد  ةـــــــالإداری

، ةــجریدة رسمی، یتضمن التعدیل الدستوري،2016مارس06،مؤرخ في01-16القانون رقم -3

2016لسنة 14العدد 
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، المتضمن القـانـون العضـوي المتعلق 2021مارس 10، مـؤرخ في 01-21الأمـر رقـم -4

2021لسنة 14الانتخابات ، جریدة  رسمیة العدد بنظام 

09-08ون ــالقانمــدل و یتمــ، یع2022جویلیة 12المؤرخ في ،13- 22القانون رقم -5

دة ـــــ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جری2008فیفري 25ؤرخ فيـــالم

.2022، لسنة 48دد ــة ، عـرسمی

، یتعلق بالتقسیم القضائي ، جریدة رسمیة ، 2022ماي 5، المؤرخ في 07-22القانون رقم -6

2022لسنة32العدد 

، یتضمن القانون النقدي والمصرفي ، 2023یونیو 21، مؤرخ في09-23قانون رقم ال-7

.2023لسنة ،43رسمیة عدد دة ــــــجری

النصوص التنظیمیة7-2
، یحدد دوائر الاختصاص 2022دیسمبر 11، المؤرخ في 435-22المرسوم التنفیذي رقم -1

2022لسنة 84الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة ، جریدة رسمیة ، العدد 

، یحـدد كیفیات التسییـر 2023مارس 18، المؤرخ في 120-23المــرســوم التنفیذي رقم -2

18والمالي للمحــاكم  الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف ، جریدة رسمیة ، عدد الإداري

2023لسنة 

II.باللغة الأجنبیةالمراجع
-Debbash،Contentieux administratif،2é éd,Dalloz 1978.p15
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رســـــــــــــفھ
أھداء 

شكر
المختصرات

مقدمة 
8..........................المحكمة الإداریة للاستئنافالقواعد العامة للخصومة أمام : الفصل الأول 

9.....................................................ماھیة الخصومة القضائیة الإداریة : المبحث الأول

9......................................تعریف الخصومة القضائیة الإداریة وعناصرھا : المطلب الأول

9......................................................تعریف الخصومة القضائیة الإداریة: الفرع الأول

9....................................................................................التعریف اللغوي: أولا

9.............................................................................التعریف الاصطلاحي: ثانیا

10...................................................عناصر الخصومة القضائیة الإداریة: الفرع الثاني

10..................................................................................العنصر الشخصي:أولا

13..............................................................................العنصر الموضوعي: ثانیا

17.................................خصائص الإجراءات القضائیة الإداریة ومصادرھا: المطلب الثاني

17................................................خصائص الإجراءات القضائیة الإداریة : الفرع الأول

17......................................................................................الطابع الكتابي: أولا

19...................................................................................الطابع الوجاھي: ثانیا

20................................................................................الطابع شبھ السري: ثالثا

20..................................................................................الطابع التحقیقي: رابعا

21..................................................مصادر الإجراءات القضائیة الإداریة: الفرع الثاني

21................................................................................المصادر المكتوبة : أولا

24...........................................................................المصادر غیر المكتوبة: ثانیا

25..........................تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في الخصومة الإداریة: المبحث الثاني

25.....................................................إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف: المطلب الأول

25................................تعریف المحكمة الإداریة للاستئناف وأھمیة استحداثھا: الفرع الأول
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25.............................................................تعریف المحكمة الإداریة للاستئناف: أولا

26...................................................أھمیة استحداث المحكمة الإداریة للاستئناف: ثانیا

27..............................................أسس إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف : الفرع الثاني

28................................................................................الأساس الدستوري: أولا

29................................................................................الأساس التشریعي: ثانیا

30................................................................................الأساس التنظیمي : ثالثا

31.....................................................تنظیم المحكمة الإداریة للاستئناف: الفرع الثالث

31....................................................التنظیم الھیكلي للمحكمة الإداریة للاستئناف: أولا

32.............................................................تشكیلة المحكمة الإداریة للاستئناف: ثانیا

34.............الخصومات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الإداریة للاستئناف: المطلب الثاني

35.................الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة: الفرع الأول

35......................................................................الفصل في استئناف الأحكام : أولا

36......................................................................الفصل في استئناف الأوامر: ثانیا

37..............................نصوص خاصةالفصل في القضایا المخولة لھا بموجب: الفرع الثاني

38.............................فصل المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر كدرجة أولى: الفرع الثالث

38......................................................................................دعوى الإلغاء: أولا

39.....................................................................................دعوى التفسیر: ثانیا

39..........................................................................دعوى تقدیر المشروعیة: ثالثا

39.....................................................................السلطات الإداریة المركزیة: رابعا

40......................................................................الھیئات العمومیة الوطنیة: خامسا

40.....................................................................المنظمات المھنیة الوطنیة : سادسا

41.........................إجراءات سیر الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف: الفصل الثاني 

42......................................................................مباشرة الخصومة : المبحث الأول

42.......................................................................افتتاح الخصومة : المطلب الأول

42..........................................................الشروط المتعلقة بمحل الطعن : الفرع الأول

42.............................................الشروط المتعلقة بالقرار الإداري موضوع الطعن : أولا
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44.............................................الشروط المتعلقة بالحكم القضائي موضوع الطعن : ثانیا

44.............)................الشروط العامة( الشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة : الفرع الثاني

45.....................................................................شرط المصلحة في التقاضي : أولا

46........................................................................شرط الصفة في التقاضي : ثانیا

47............................................................الشروط المتعلقة بالعریضة : الفرع الثالث

50.....................) ......................الشروط الخاصة ( شروط قبول الدعوى : الفرع الرابع

50..............................................................شرط القرار الإداري المطعون فیھ: أولا

51...................................................................شرط التظلم الإداري المسبق : ثانیا

51......................................................................................شرط الأجل : ثالثا

53...........................التحقیق في الخصومة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف : الثانيالمطلب 

53..........................................................مراحل التحقیق في الخصومة : الفرع الأول

53............................................................................إیداع الوثائق وتبلیغھا : أولا

55........................................................مرحلة التحقیق في موضوع الخصومة : ثانیا

55...................................................................................اختتام التحقیق : ثالثا

56..........................................................وسائل التحقیق في الخصومة : الثانيالفرع 

57............................................................................................الخبرة : أولا

58.....................................................................................سماع الشھود: ثانیا

59...................................................................المعاینة والانتقال إلى الأماكن: ثالثا

60...............................................................................مضاھاة الخطوط : رابعا

60.....................................................................التدابیر الأخرى للتحقیق : خامسا

61......................................................عوارض التحقیق في الخصومة : الفرع الثالث

61..................................................................................الطلبات المقابلة : أولا

62............................................................................التدخل في الخصومة : ثانیا

63.......................................................نھایة الخصومة وطرق الطعن: المبحث الثاني

63.........................................................................نھایة الخصومة: المطلب الأول

63..............................................................النھایة الطبیعیة للخصومة : الفرع الأول
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69..........................................................تقسیمات القرارات القضائیة الإداریة : ثالثا
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70..................................................................................سقوط الخصومة : أولا
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72..........................طرق الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الاداریة : المطلب الثاني

73.....................................................................طرق الطعن العادیة : الفرع الأول

73..........................................................................................المعارضة: أولا
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75................................................................طرق الطعن الغیر عادیة: الفرع الثاني

75....................................................................................الطعن بالنقض : أولا

77..........................................................اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: ثانیا

79...............................................دعوى تصحیح الأخطاء المادیة ودعوى التفسیر: ثالثا

80.....................................................................دعوى التماس اعادة النظر : رابعا

82....................................................................................................خاتمة

الملاحق

85............................................................................................مراجعالقائمة 

94.....................................................................................................فھرس

97


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)

